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 الجزء الثالث

 تقدمة:

تعد قواعد التوجيه النحوي إحدى العوامل المؤثرة في الدرس النحوي على 
اختلاف فروعه، وفي بناء أحكامه المختلفة، وسببا من الأسباب التي دعت إلى توسع 

 لُّدُع الأحكام النحوية المختلفة مما يَالخلاف بين النحاة على اختلاف مدارسهم، وتنو
على مرحلة الازدهار النحوي، وسلامة الفكر الناضج الذي تميز به النحاة  المتقدمون 

 والمتأخرون.

ا مَفي مختلف مباحثهم لِ تْدَدَّرَتَ قواعد التوجيه عند أبرز النحاة، و تْدَدَّرَوقد تَ
وعة على اختلاف أنواعها، والاستدلال ا من أهمية في التأثير على الأحكام المتنهَلَ

 ا.مَ ةٍلَأَسْي في مَوِحْالنَّ اهُرَاه المدرسة النحوية، أو يَرَما تَ ةِحَّعلى صِ

أبرز هذه الكتب النحوية التي تشيع فيها قواعد التوجيه وتتردد بصورة  على أنَّ
حوية كتب المسائل الخلافية وكتب علل النحو إلى جانب المؤلفات النملحوظة هي 

 . التي اهتمت بالتعليل النحوي في منهجها ثم سائر الكتب النحوية

على الرغم من تناثر هذه القواعد في موروثنا النحوي واللغوي عمومًا إلاَّ أَنَّه و
إلا في درسنا اللغوي المعاصر، فقد كان عبد الرحمن السيّد  لم يُسَلَّط عليها الضوء

به مدرسة البصرة، وقد وضعها في أحد مباحث أوّل من وقف مع هذه القواعد في كتا
كتابه تحت مسمى الأصول ليفرق بين المدرستين البصرية والكوفية من خلالها، 

 ولكنّه لم يقدّم تعريفًا لها أو تفصيلًا.

تعريفا لها،وقام بذكر بعض هذه  مَدَّقَفي كتابه الأصول، فَ انثم أتى بعده تمام حسَّ
فاتحة  هكتب النحوية، وتقسيمها، وكانت هذه الوقفة منالقواعد المنتشرة في بعض ال

 تحدثوا بعده عن هذه القواعد. نللباحثين الذي

ولعل من أبرز الباحثين الذين خصّوا هذه القواعد في دراستهم إن لم تكن 
الدراسة الوحيدة التي كانت مختصة بهذه القواعد هو عبدالله الخولي في دراسته التي 

ا عًزَّوَجيه في النحو العربي( فكشف النقاب عن إرثٍ عظيم كان مُبعنوان )قواعد التو
في كتب النحاة المختلفة، فبسط القول فيها، وأبدع في تجميعها وتصنيفها.

فدنا منها، ولكّنها لم تكن تهدف أفقد اطّلعنا عليها، و ا البحثا الدراسات السابقة لهذأمَّ

احث كما ذكرنا سابقًا قواعد التوجيه، إما لما نهدف إليه في دراستنا، فقد تناول غير ب
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بإشارة سريعة ولمحة فريدة، أو بحديث ضمن حديث آخر، أو بتفصيل استقصى فيه 

 هذه الظاهرة النحوية، وهذه الدراسات هي:

مدرسة البصرة )نشأتها وتطورها( د. عبد الرحمن السيد الذي تناول فيها قواعد  -1

الكوفيين، وذلك عند حديثه في كتابه عن المدرسة التوجيه عند البصريين تارة، وعند 

 البصرية ونشأتها وأعلامها وخصائصها و أصولها.

وكانت هذه القواعد تحت عنوان أصول المدرسة البصرية، فاعتمد على كتاب 

الإنصاف لبيان أصول المدرسة البصرية، وأصول المدرسة الكوفية، والأصول 

ولم يذكر كل هذه  أصول الأخرى. المشتركة بينهما، وموقف كل مدرسة من

  .الأصول، بل اكتفى فقط بالتمثيل

كتاب الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، د. تمام حسّان  -2

الذي تحدث عن القواعد ضمن حديثه عن الأصول النحوية، فاكتفى بتعريفها، وإطلاق 

، جوأصول ابن السراهذا المصطلح عليها وبيان وجودها في كتاب الإنصاف، 

نشراح للفاسي الذي شرح فيه الاقتراح مع تمثيله الاواقتراح السيوطي، وفيض نشر 

لهذه القواعد من هذه الكتب، وتقسيم هذه القواعد تقسيما منطقيا فريدا حسب دلالة 

 سياقها فقط، دون توظيفها.

، إعداد د. م1994ماجستير، دار العلوم،  ةالأصول النحوية عند الأنباري،رسال -3

  ،محمد سالم صالح

بعضا منها في الباحث توجيه عند الأنباري، إذ تناول القواعد   وتناولت هذه الدراسة

أحد مباحثه،كما صرح بذلك، للتدليل على أنّ الأنباري استعان بها في ضبط الأصول 

النحوية، وهذا واضح في توزيعه للأمثلة القليلة لهذه القواعد المستنبطة من كتب 

الأنباري، غير أنه لم يبين موقف الأنباري من قواعد النحاة المذكورة في كتبه، ولا 

توظيفه لها في التعليل النحوي والتوجيه النحوي، ولم يذكر أثرها على الأنباري في 

 كتبه؛  لأن هدف الدراسة بيان الأصول النحوية عنده وضوابط هذه الأصول. 

م، 1997رسالة دكتوراه، دار العلـوم، القاهرة  قواعد التوجيه في النحو العربي، -5

وهذه الدراسة من أشمل، وأوفى الدراسات التي بيّت قواعد ، الخوليعبدالله  د.إعداد:

التوجيه في النحو العربي من لدن سيبويه إلى الأنباري دون تخصيص لنحوي معين، 



 

 

-2261- 

اعد على هذه ، فجمعها من بطون الكتب ثم وزّع القوأنواعًام هذه القواعد فقسَّ

التقسيمات، ثم أشار إلى شيء من توظيف النحاة لهذه القواعد في كتبهم،وقد كانت 

 من اوقفة سريعة منه على الرغم من أهميتها وأولويتها قبل أي وقفة ، ثم ذكر عددً

هذه القواعد عند كل نحوي، وسبب التفاوت في الأعداد، ثم ذكر بعض القواعد 

م بعلاقة القواعد بالأصول النحوية، والفقه والمنطق للكوفيين والبصريين، ثم خت

 والفلسفة، إلى أن أبرز أهمية قواعد التوجيه، والمآخذ التي تؤخذ عليها. 

ويهدف هذا العمل لبيان قواعد التوجيه في النحو بشكل عام، وعند النحاة دون 

 تخصيص أيّ من النحاة في مبحث أو فصل.

ضمن دراسة واسعة لا تختص  وجيزة وممن تعرض لقواعد التوجيه بإشارة

 بهذه القواعد:

حيث تناولها ضمن  )القاعدة النحوية تحليل، ونقد(:محمود حسن الجاسم في كتابه -1

حديثه عن القاعدة النحوية، فقدّم تعريفًا لها، ومثّل لها بأمثلة قليلة مع بيان بسيط 

 أ.د. تمام حسّان.لأهميتها، ومكان وجودها دون إضافة جديدة تُذكر عمّا ذكره 

)قياس العكس في الجدل النحوي عند أبي :محمد بن علي العمري، في كتابه -2
هـ، جامعة أم القرى، المملكة العربية 1429البركات الأنباري( رسالة دكتوراه 

السعودية، وهو لا يختلف عمله تقريبًا عمّا فعله د. عبد الرحمن السيّد سابقًا، غير أنّ 
عريفها وتحديدها وسمّاها أصولًا وقسّمها تقسيمًا جديدًا، ومثّل بأمثلة د. العمري قام بت

قليلة دون أن يبين أثرها في النحو العربي بشكل عام  والاستدلال بشكل خاص، أو 
 موقف أحد النحاة منها، ولا يتجاوز حديثه عنها صفحات يسيرة.

وأسرار العربية،  )المسائل الخلافية في الإنصاف:أحمد جمال الدين في رسالته -3

م، وقد قام بذكر مجموعة من 2001دراسة تحليلية نقدية( رسالة دكتوراه، دار العلوم 

هذه القواعد التي ذُكرت في الخلاف النحوي، ثم ذكر مثالا على تناقض البصريين في 

قواعدهم، وتناقض الكوفيين فيها أيضا، دون تفصيل يذكر أو إضافة جديدة  أو إبراز 

 اة الصحيح من هذه القواعد.لموقف النح

 

* * * 

 



 

 

-2262- 

 إشكالية البحث:

تبرز إشكالية البحث في إثارة التساؤلات الآتية نظرًا إلى العلاقة الوطيدة بين 
 علمي أصول الفقه وأصول النحو : 

 ما مصدر قواعد التوجيه عند النحاة؟ -

فقهاء أم أنها هل كانت وليد فكر النحاة، وانتقلت فيما بعد إلى  الأصوليين من ال-
 ولدت من رحم الفكر الأصولي لدى الفقهاء ثم تلقفها الأصوليين من  النحاة؟

 ما الفرق بين قواعد الأبواب وقواعد التوجيه؟-

 هل العلاقة بين النحو والفقه هي العلاقة ذاتها بين أصول الفقه وأصول النحو؟-

ن لهم دور في ما مدى إسهام الأصوليين من الفقهاء الأصوليين الذين كا -
التأليف النحوي في توظيف قواعد التوجيه في التحليل النحوي وإبراز الفكر اللغوي 

 العربي؟
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 تمهيد: 

مدخل  معرفي  يتناول العلاقة  بين أصول الفقه وأصول النحو وأيهما أصل 
 للآخر؟

 بين أصول الفقه وأصول النحو :

ه القولَ في مقاالات الفقهااء فاي أصاول     بالحديث الذي نُشقِّقُ في -هنا -ليس حديثنا
الفقه، ولا مقالات النحاة في أصول النحو، فإن مثلَ هذا الحديث لجادير أن يُلاتمس فاي    

 هو إبراز صورة التفاعل والاتصال بين هذين العلمين. -هنا -كتبه. وكلُّ ما نريده
يدهش إن الناظر في كتب أصول الفقه وكتب أصول النحو في مراحل متأخرة ل     

من التشابه الشديد في مصطلحات هذين العلمين. فإذا كان علم أصول الفقه هو )علم 
، وإذا كان الفقهاء قد ذهبوا في تقسيم الحكم الشرعي إلى واجبٍ ومحظور (1)أدلة الفقه(

فكذلك ذهب النحويون في تقسيم الحكم النحوي  (2)ومندوب ومكروه ومباح ووضعي
. وإذا (3)بيح، وخلاف الأولى، وجائز على السواءإلى واجب وممنوع، وحسن، وق

، فكذلك أدلة النحو الرئيسة (4)كانت أدلة الفقه الرئيسة هي النقل والإجماع والقياس
. وإذا كانت هناك أدلة فرعية في الفقه ليست محل (5)فإنها النقل والإجماع والقياس
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النحو ليست محل اتفاق ، فإن ثمة أدلة فرعية في (1)اتفاق عند الفقهاء كالاستحسان
كالاستحسان مثلًا، والواقع أن التشابه في مصطلحات العلمين يتركز بصورة خاصة 

كقياس  –في مبحث القياس، فقد تكلم النحويون والأصوليون عن القياس وأنواعه 
وأركانه، وشرائطه،  –العلة، وقياس الشبه، وقياس الطرد، والقياس الخفي والجلي 

أن أكرر ما  –هنا  –ي العلة وقوادحها، ومسالك إثباتها. وما أحبُ كما فصلوا القول ف
من كتب أصول النحو وأصول الفقه، كافية أن  (2)ذكروه، فإن نظرة عجلى في كتابين

هنا  –تدل على التشابه البعيد المدى الذي وصل إليه هذان العلمان، ونقصد بالتشابه 
 –هنا  –هذان العلمان، ونقصد بالتشابه  تشابه التشابه البعيد المدى الذي وصل إليه –

 -تشابه المصطلحات المنطقية، والتخريج العقلي المنظم، وهذا يؤدي بنا إلى التساؤل:
أيهما الأصل للآخر أصول الفقه أم أصول النحو؟ أعني أي العلمين احتذى الآخر 

 أصول الفقه أم أصول النحو؟ أعني أي العلمين احتذى الآخر في مصطلحاته؟

ومن المحدثين الذين عرضوا لدراسة العلاقة بين أصول الفقه وأصول النحو:      
أمين الخولي، وسعيد الأفقاني، ومازن المبارك، ومحمد عيد. وسوف نعرض فيما يلي 

 لهذه الجهود بالدراسة والتقويم.

 موقف المحدثين من قضية أصول النحو وصلتها بأصول الفقه:

ن الأستاذ/أمين الخولي، فهو يعتقد أن أصول النحو محمولة أَوَّلُ ما نذكر من المحدثي
على أصول الفقه. ويذكر أنَّ الناظر في هذه الأصول،أي: أصول النحو يرى النحاة 
منذ أول الدهر، قد ربطوا أصولهم بأصول الفقه، بل حملوها عليها ... فهذا الأنباري 

ألحق بها علم أصول النحو، هـ حين يَعُدُّ علوم الأدب يذكر أنه 577المتوفى سنة 
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فَيُعْرَفُ به القياس، وتركيبه، وأقسامه، من قياس العلة، وقياس الشبه، وقياس الطرد، 
إلى غير ذلك على حد، أصول الفقه، فإن بينهما من المناسبة ما لا يخفى؛ لأن النحو 

ة معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول، ويعلم هذا حقيقة أرباب المعرف
. ويمضي الأستاذ/أمين الخولي، إلى جهود المتأخرين في هذا المجال، فيشير (1)بهما

الذي يزعم أن صنيعه في كتابه:الاقتراح في  -في القرن العاشر-إلى جهود السيوطي 
أصول النحو صنيع مخترع، وتأصيله وتبويبه وضع مبتدع، ثمَّ لا يلبث أن ينصَّ على 

رتيب أصول الفقه، في الأبواب والفصول والتراجم ... الخ، كما أَنَّهُ رَتَّبَهُ على نحو ت
ينصُّ في ثنايا كتاب الاقتراح على أنَّ علم أصول النحو معلوم من أصول الشريعة، 

 .(2)وأصول اللغة محمولة على أصول الشريعة

غير أن الأستاذ/أمين الخولي يلاحظ أن المسألة ليست )بنت القرن العاشر أو      
( ه392)ت: –فابن جنّي في القرن الرابع  –، بل هي أسبق من ذلك وأقدم السادس(

قد زاول أصول النحو كما  يذكر السيوطي عن ابن جني أنَّه وضع كتابه الخصائص 
، وممَّا يدُلُّ على صلة النحو وأصوله بالفقه (3)في هذا المعنى، وَسَمَّاهُ أصول النحو

صائص:"  وكذلك كتب محمد بن الحسن وأصوله، ما قاله ابن جني في كتابه الخ
رحمه الله إنَّما ينتزع أصحابنا منها العلل؛ لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه، 

 .(4)فيُجْمعُ بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق "

 ،وعلى كل حال، فإن الصلة بين الأصلين، وحمل أصول النحو على أصول الفقه     
 أصول ذلك على جني ابن زاد وإن نقلنا، ما على قدمينالأ نظر في أمره استقر مما

 المتكلمين علل إلى أقرب النحاة علل أن ورأى الفقهاء، أصول إلى وضمها المتكلمين

 فهي والفقهي، الكلامي التعليلين بين منزلة في عللهم وجعل المتفقهين، علل إلى منها

 .(5) المتفقهين علل على متقدمة المتكلمين، علل عن متأخرة

 الفقه أصول على محمولة النحو أصول أن الأستاذ/الخولي كلام في نلاحظه ما وأول     

 من حكمه بنى قد يكون وبذلك والسيوطي، والأنباري جني ابن ذكره ما إلى استنادًا

 المتمثلة العلم لهذا الأولى البدايات مهملًا الفقه، أصول علم فيها عاش متأخرة فترة خلال

 التي الكتب تلك في ثم وغيرهم، وسيبويه والخليل، الحضرمي إسحاق يأب ابن قياس في
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 فترة خلال من الفقه أصول في نظر الأستاذ أن كما النحوية العلل في للبحث ألفت

 القول "وَتَأَصَّلَ قوله: ذلك على والدليل العلم، لهذا الأولى البدايات مهملًا أيضًا متأخرة

 الشبه، وقياس العلة، قياس منه فكان وعلله، أقسامه،و – النحوي القياس – القياس بذلك

 معلل، معقول النحو أن واستقر: ... الخفي والقياس الجلي، القياس ومنه الطرد، وقياس

 بالعلة؟ أم أبالنص النص؟! محل في الحكم ثبت بماذا تساءلوا: أن أمرهم من كان حتى

 المنقول العربي النص في كمالح ثبوت أن السؤال: هذا عن الإجابة في الأكثرون وقال

 العلة، وأقسام والتعليل، العلة في القول واستحر .. بالنص لا المقايسة بالعلة ثابت

 والخلاف النحوي، الجدل وكان ... ذلك إلى وما العلل، وتعارض العلة، ومسالك

 مثال على النحو في المناظرة وكانت الفقهي، والجدل الخلاف علمي: مثال على النحوي

 .(1)النحوي" العمل طبيعة وفهموا اللغة، طبيعة فهموا وهكذا .. الفقه في ناظرةالم

 في تمت إنما الأستاذ ذكرها التي والأصوليين النحويين بين المشتركة المباحث فهذه     

 باطمئنان نقول أن نستطيع وبذلك والنحو، الفقه أصول علما نضج يوم متأخرة مراحل

 ينسحب ولا متأخرة، فترات من منبثق النحو وأصول لفقها أصول على الأستاذ حكم أن

 لا لأننا لا الحكم، هذا قبول في التردد على يحملنا مما العلمين، لكلا الأولى البدايات على
 من منطلقة تكون أن ينبغي الموضوع تناول طريقة لأن بل اعتمدها، التي الكتب في نثق

  - إذن – المسألة في الأستاذ فحكم وحدها. هايةالن على تقتصر أن لا نهايته، إلى .. بدايته

 والأنباري، جني كابن الزمن في متأخرون رجال قدمها جاهزة فتاوى على مبني

 والسيوطي.

 الفقه، أصول على محمولة – الأستاذ عند – النحو أصول فإن أمر من يكن ومهما     

 العربية هذه ضبطت التي المنطقية العقلية "يستشف محض منطقي عمل النحوي والعمل

 .(2)مصايرها" وأحكمت

 في الأول عن يختلف لا وجدناه الأستاذ/الأفغاني، إلى الأستاذ/الخولي تجاوزنا وإذا     

 ويخلص والسيوطي، والأنباري، جني، ابن كلام من ساقه الذي هذا يسوق فهو شيء،

 .(3)الفقه أصول على محمولة النحو أصول حيث من إليه خلص ما إلى

 المتماسك، النحو أصول هيكل تفتيت إلى يميل فإنه المبارك الدكتور/مازن أمَّا     

 وما وتطورها، العلة هذه نشأة حيث من تاريخية دراسة منه العلة جانب بدراسة فيكتفي

 الحصر هذا – النحو أصول من جزء وهي – العلة قضية حصر لنفسه ارتضى قد دام

 وأصول النحو أصول بين الوثيقة للصلة المفصلة الدراسة، من نفسه أراح فقد الضيق،
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 أم الفقه أصول للآخر الأصل أيهما الهام، السؤال عن للإجابة يعرض لم وكذلك الفقه،

 مؤثرين في العلة في أثرت التي المؤثرات بحصر كله هذا بدل واكتفى النحو؟ أصول

 وهما: عامًا حديثًا عنهما تَحَدَّثَ

 المتكلمين. طريق عن النحو إلى  تسربت التي المنطقية النزعة -1

الفقه. علم رأسها وعلى الدينية العلوم -2
 الحركة أن في يتخلص عامًا حديثًا المؤثرين بهذين النحو صلة عن حديثه كان وقد     

 معه. وتفاعلت الكلام بعلم تأثرت كما معها، وتفاعلت الدينية بالعلوم تأثرت قد النحوية

 النحو وأصول الفقه أصول بين بالصلة يتعلق والذي أوردناه الذي الكبير السؤال أما     

 إليه توصل ما بنقل اكتفى بل عنه، بالإجابة الدكتور يهتم فلم للآخر، أصلًا كان وأيهما

 الثانية المئة تنقض ولم الأفغاني:" الأستاذ/سعيد يقول ولذلك قبل من الأستاذ/الأفغاني

 وأصوله وجدله كتبه أيضًا للدين كان اكم وأصوله، ومذاهبه كتبه للفقه كان حتى

 رويدًا، رويدًا يتقدم النحو جاء ثم والحديث، وأصوله الفقه أولًا دون وفرقه. ومتكلموه

 وتميزت طبقات، الأولى الطبقة بعد جاءت ثم وفصوله، أبوابه وتنسق يدون وبدأ

 في احتذوا بأنهم النحاة ويقر أيضًا. أصوله له كان ثم بعض، من بعضها فيه المذاهب

 .(1)خاصة" الحنفية عند الفقه أصول أصولهم

 أن علمت "وقد قوله: الأستاذ/الأفغاني عن ناقلًا الدكتور/مازن ذلك بعد يمضي ثم     

 وتجريحهم ورجاله بالسند العناية حيث من المحدثين طريق احتذوا العربية علماء

 نصوصهم لأولئك كان ماك اللغوية، نصوصهم لهم فكانت اللغة، تحمل وطرق وتعديلهم

 بالفلسفة نحوهم تطعيم في المتكلمين احتذوا ثم لأولئك، كما الرواة طبقات ولهم الحديثة،

 وتكلموا الفقه، أصول تشبه أصولًا للنحو وضعهم في أخيرًا الفقهاء حاكوا ثم والتعليل،

 السماع على القواعد بناء في طرازهم لهم وكان الفقهاء، تكلم كما فيه، الاجتهاد في

 والإجماع، والقياس السماع على أحكامهم استنباط الفقهاء بنى كما والإجماع، والقياس

 .(2)اللغة" علوم في الدينية العلوم آثار من واضح أثر وذلك

 النحو أصول بأن القائلة الأستاذ/الأفغاني نظر وجهة يتبنى إذن فالدكتور/المبارك     

 مراحل في النحو أصول في الباحثون ذكره ما ىإل استنادًا الفقه أصول على محمولة

 عندهم اكتملت الذين هم فهؤلاء السيوطي  إلى جني ابن من ابتداء الزمن من متأخرة
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 وهذا الفقه، أصول في الفقهاء صنع ما نحو على وإجماع وقياس سماع من النحو أصول

 ذكره. السابق النص في الأستاذ/الأفغاني إليه أشار ما هو

 عن خارجة أنها يعتقد لأنه القضية؛ هذه في بالبحث الدكتور/المبارك يهتم لم اوإنم     

 نؤرخ؛ أن شأننا من ذلك:"وليس مبررًا فقال النحوية، العلة تاريخ في المتمثلة دراسته

 النحوية، الحركة فيه نشطت الذي العصر أن القول حسبنا بل الكلام، أو الدين لعلوم لأن

 وعلوم وفقه، حديث من الدين علوم من فيه نشط بما متأثرًا نكا النحو كتب فيه ودونت

 بصورة جميعًا العلوم هذه بين شديدة صلة هناك قامت وأنه وكلام، جدل من العقل

 .(1)خاصة" بصورة منها والنحو الفقه علوم وبين عامة،

 وعلوم النحو بين الصلة هذه عن نتحدث أن  يعنينا "وليس آخر: موضع في يقول ثم     

 ونسجهم والمتكلمين، الفقهاء خطا ترسم ونوضح مداها، نبين أن ولا والكلام، الدين،

 )إيضاح في والكلام الفقه آثار بعض على نقف أن حسبنا بل منوالهم، على

 .(2)الزجاجي("

 البدايات تعد وهي للعلة، تصدى قد دام ما ذلك الباحث يعني لا كيف أدري ولست     

 الفقه أصول علمي مع شديدًا تشابكًا تشابك الذي العلم وهو حو،الن أصول لعلهم الأولى

 وعزلها أخرى، بجوانب المتصلة القضايا حصر الممكن من فليس الكلام؟ وأصول

 وجدنا المبارك، الدكتور/مازن تجاوزنا وإذا الصورة. بهذه ملابساتها عن نهائيًا عزلًا

 النحو )أصول كتابه: في وذلك لنحاة،ا نظر في التعليل في فصلًا يعقد عيد الدكتور/محمد

 )تاريخ كتاب: عن نقله العلة في لأرسطو كلامًا الفصل هذا مقدمة يجعل ونراه العربي(،

 العلة في جني ابن لآراء ذلك بعد يعرض نراه ثم كرم، ليوسف اليونانية( الفلسفة

 الفقهي تعليلال وإلى تارة، الفقهي التعليل إلى النحوية العلة ترد آراء وهي النحوية،

 قسمين: إلى تقسيمها ثم الكلامي، التعليل من قربها إلى التنبيه مع أخرى تارة والكلامي

 بين منزلة فهي المتفقهين، بعلل لاحق قسم وتارة المتكلمين، بعلل لاحق قسم تارة

 أن فيرى القضية، يعكس )المفصل( في الزمخشري "لكن قال: ثم ثالثة: تارة منزلتين

 كاملًا كتابًا الإسنوي الإمام ويؤلف العربية، بأصول متأثر عمومه في الفقه أصول

 يستمد النحوية( الأصول على الفقهية الفروع من يتفرع فيما الدري )الكوكب بعنوان:

 .(3)حل؟!" من التضارب لهذا يوجد فهل وعللها. العربية خصائص من الفروع تلك

 أنَّ إلى فيخلص الفصل أول في رسمه ما مع تتسق نتيجة إلى الدكتور/عيد ينتهي ثم     

 متأثرًا إليه التعليل تَسَرَّبَ وقد الكلام، وعلم الفقه من لكل سابقًا النحو في بدأ قد التعليل
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 شأن سهلًا بسيطًا مبدئه في وكان الكلام، وعلم الفقه دَخَلَ ذلك بعد ثُمَّ أرسطو، بمنطق

 وسيطر رائعة!! فكرية صناعة إلى التعليل تحول الزمن وبمرور بدايته، في شيء كل

 بالآخر منهما كل وتأثر العميق!! الذهني المجهود هذا الثلاثة هذه في العام الجو على

 التحرز مع – القول يمكن وأخيرًا ذلك!! إلى جميعًا ساقتهم التي المنطقية الدفعة بفعل

 النحو، إلى وصل حتى الكلام علم أو الفقه، طريق يسلك لم النحوي التعليل أن – الشديد

 سلطانه فرض الذي العام الفكري وللمجهود ناحية، من المنطقي للتعليل صدي هو بل

 .(1) بعد فيما واللغة الدين في الباحثين على

 علمي من لكل الأولية للبدايات إهماله الدكتور/عيد ساقه الذي هذا من وواضح     

 الفترات على بينهما العلاقة على الحكم في واعتماده الفقه، وأصول النحو، أصول

 في بالمنطق جميعًا العلوم هذه تأثر المنصف الباحث ينكر ولا حياتيهما. في المتأخرة

 واضح فذلك جميعًا العلوم لهذه والولادة النشوء مرحلة تلت التي تلك أي متأخرة، فترات

 في /عيدالدكتور إشارة أن على كاملًا وضوحًا المتأخرين العرب النحويين مؤلفات في

 والنحو اليوناني بالمنطق الأولى نشأتها في القياس فكرة صلة إلى كتابه، بداية

 يعترف نفسه الدكتور أن ذلك لها، نقد من ذكرناه الذي بعد كثيرًا تقدم لا (2)السرياني

 ونحو بالمنطق المباشرة إسحاق أبي ابن صلة على تشير التي الدلائل بأن صراحة

 .(3)لةمجهو زالت ما السريان،

 الفقه من لكل سابق النحو في المنطق إن الدكتور/عيد مع نقول أن نستطيع فلا وعليه     

 الدكتور/عيد فإن كذلك الأمر كان وإذا الصحيح. هو العكس كان ربما بل الكلام، وعلم

 خلال من والكلام والفقه النحو أصول بين للعلاقة معالجًا – قبل من قلنا كما – يظل

 فترات في بالمنطق النحو بتأثر نعتقد فإننا ثانية جهة ومن جهة، من هذا ة.متأخر فترات

 فعل كما العلة في أرسطو آراء من نقله يمكن ما ذلك على دليلنا وليس النشوء، فترة تلت

 لا هنا ومن مباحثهم، في النحاة اعتمدها التي المنطقية الصيغ هذه دليلنا وإنما الباحث،
 عن منقولة العلة في أرسطو خلال من النحو في المنطقي الأثر إثبات إلى الباحث يحتاج

 أرسطو.

 منها استنبط العلة، في جني ابن لآراء عرض حين الدكتور/عيد فإن ثالثة: جهة ومن     

 هذا على والدليل فقط، الفقه علل إلى النحو علل يرد جني ابن أن وهو غريبًا استنباطًا

 أن فيرى القضية، يعكس )المفصل( في مخشريالز لكن الدكتور:" قول الاستنباط

 القضية، عكس قد الزمخشري دام وما العربية" بأصول متأثر عمومه في الفقه أصول
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 لأن بين؛ خطأ وهذا الفقه. بأصول النحو أصول بتأثر قال الذي هو – إذن – جني فابن

 من رأي يف القطع وبين بينه حالت شديدة حيرة حائر ذكرها التي الآراء في جني ابن

 ارتآها، التي الثلاثة الآراء من واحدًا رأيًا جني لابن ننسب أن لنا جاز وإذا الآراء.

 وعلل الفقهاء علل بين منزلة النحاة علل بأن يقول الذي الرأي هو الآراء هذه فأقرب

 بعلل لاحق آخر وقسمًا الفقهاء، بعلل لاحق العلل هذه من قسمًا أن أعني المتكلمين،

 الثاني. بالشق نلزمه ولا الأول، بالشق جني ابن نلزم أن حسنًا فليس .المتكلمين

 والإمام )المفصل( في الزمخشري أن من الدكتور/عيد ذكره ما فإن رابعة جهة ومن     

 في متأثرة الفقه أصول جعلا حيث القضية عكسا قد الدري( )الكوكب في الإسنوي

 إلى إشارة الزمخشري ذكره ما لأن ؛أبدًا دقيق غير كلام العربية، بأصول عمومها

 المسائل معالجات في النحوية القواعد على المترتبة النتائج تلعبه الذي الكبير الدور

 سنرى كما الدري(، )الكوكب في الإسنوي، الإمام ذكره وما نفسها، القواعد لا الفقهية،

 لمبحث املةش ومعالجة عملي، تطبيق هو إنما الدراسة، هذه من موضعه في بالتفصيل

 هو المبحث هذا العربية، مسائل على نتائجه في مبني الفقه أصول مباحث من كامل

 ابن ذكره ما بين إذن تضارب ثمة فليس الفقه. أصول استمداد أي اللفظية، الأدلة دلالة

 علل من منتزعة النحويين علل أن من – وحده الرأي لهذا اختياره فرض على – جني

 الحسن بن محمد الإمام إدارة من المفصل في الزمخشري إليه ارأش ما وبين الفقهاء،

 الإمام صنعه ما بين وكذلك النحو، طرائق على الفقهية المسائل من كثيرًا الشيباني

 الدري(. )الكوكب كتابه: في الإسنوي

 بحثه أن أي النحوية، العلة منها انبثقت التي المصادر في يبحث جني ابن لأن  ذلك     

 القواعد مقتضيات ضوء في الفقهية للفروع معالج فهو الإسنوي أما لي،أصو بحث

 التضارب. نتوهم ثم نتجاهله، أن لنا يجوز لا العملين بين كبير فرق فثمة النحوية.

 لونين بين نفرق أن ،- مضى فيما بيناه كما – فهو الموهوم التضارب هذا حل فأما     

 العملية المعالجات في الكبير النحو أثر فيه يبدو ونل والنحو، الفقه بين التفاعل ألوان من

 من الفقه أصول استمداد أي: بالاستمداد، الأصوليون عنه عبر الذي وهو الفقه، لمسائل

 رتبة في شرطًا كونه جهة ومن للفقيه، منه بد لا أمرًا كونه جهة من العربية، علم

 ولون الألفاظ، جهة من لمعانيا بين الفروق لبيان الأصوليون احتاجه وإنما الاجتهاد.

 أصولية نظرية قواعد هي حيث من النحو وأصول الفقه، أصول بين بالتفاعل يتعلق آخر

 الأصل أيهما الكبير: السؤال مكمن هو الثاني اللون وهذا معينة، صياغة صيغت ناضجة

 النحو؟. أصول أم الفقه أصول للآخر

 أصول على محمولة النحو أصول بأن لالقو إلى يميلون المحدثين أن نرى وهكذا     

 باستثناء الزمن، من متأخرة أوقات في قيلت جاهزة فتاوى إلى بالاستناد الفقه
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 بينهما، جمع الذي المنطق إطار في كان العلمين بين التفاعل أن يرى الذي الدكتور/عيد

 والكلام. الفقه علمي من لكل سابق. النحو في المنطق وأن

 بعد إلا يتأتى لا النحو وأصول الفقه، أصول بين العلاقة على الحكم أن نعتقد ونحن     

 العلمين. لهذين الأولى البدايات في النظر

 كما الهجري الثاني القرن إلى ترجع فإنها النحو، أصول لعلم الأولى البدايات فأما     

 عبد هو الرجل هذا القياس، استخدام إليه ينسب رجل أول عاش حيث مضى فيما رأينا

 في ومَدَّ النحو، بعج بأنه وصف من أول هو هـ(117)ت: الحضرمي إسحاق أبي بن الله

 التي النحو لأصول الأولية البدايات أن مضى فيما قلنا ولقد العلل. وشرح القياس،

 لروح بموافقتها تتصف وكانت أجنبية، بمؤثرات تتأثر لم الرجل هذا يد على تكونت

 ومرت ذلك، بعد اتسعت قد البدايات هذه إن أيضًا وقلنا ي،العرب الكلام وطبيعة اللغة،

 مراحل: أربع في

 النحوية. العلل في التأليف مرحلة -1     

 مرحلة ظهور )مصطلح( أصول النحو. -2     

 مرحلة الإشارات الأولى إلى الصلة بين أصول الفقه والكلام وأصول النحو. -3     

لى نحو أصول الفقه. وقلنا أيضًا إن هذه مرحلة تبلور أصول النحو ع -4     
مع اختلاف في  –المراحل الأربع قد تسرب إليها المنطق، وتغلغل فيها تغلغلًا شديدًا 

مما أضفى على النحو وأصوله صعوبة وتعقيدًا  –درجة التغلغل بين مرحلة وأخرى 
 بالغين.

قة النحو بالمنطق على أنه من الممكن أيضًا أن تكثف هذه المراحل من حيث علا     
 وأصول الفقه في ثلاث مراحل على النحو التالي:

 مرحلة البدايات الأولى لعلم أصول النحو. -1     

 مرحلة تغلغل المنطق في هذا العلم. -2     

مرحلة اتصال أصول النحو بأصول الفقه، واستفادتها من طرائق ترتيب  -3     
 –نبيه إلى أن البعد المنطقي في أصول الفقه الفقهاء لأصولهم استفادة كبيرة، مع الت

قد لعب دورًا كبيرًا في جذب النحويين إلى طرائق الفقهاء في  –في هذه المرحلة 
 أصولهم الفقهية.
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هذا عن البدايات الأولى لعلم أصول النحو، وما طرأ على هذه البدايات من تطور      
 بفعل الزمن.

في ثلاث  –على ما نظن  –اريخها الطويل فأما أصول الفقه فقد سارت في ت     
 مراحل:

وتشتمل على البدايات الأولية لعلم أصول الفقه ابتداء من  المرحلة الأولى: -1     
 إلى انتهاء طبقة الصحابة رضوان الله عليهم. -  -أيام الرسول 

ربعة، مرحلة التابعين ومن تلاهم إلى أن نصل إلى الأئمة الأ المرحلة الثانية: -2     
أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن حنبل، حيث نلتقي مع أول كتاب يصل إلينا في 
أصول الفقه، وهو رسالة الإمام الشافعي التي تعد القاعدة الأولى التي بُني عليها 

 .(1)التأليف في علم أصول الفقه فيما بعد

ذلك واضح في مرحلة نضوج أصول الفقه واكتمالها، و المرحلة الثالثة: -3     
 الجهود التالية لرسالة الشافعي.

وسنعرض لهذه المراحل عرضًا موجزًا؛ لأننا لسنا بصدد تاريخ أصول الفقه،      
وإنما بصدد إلقاء الضوء على المراحل التي مر بها، لنستعين بهذا الضوء على تحديد 

 شكل العلاقة بين علمي أصول النحو وأصول الفقه.

 ح العامة التي مر بها كل من علم أصول النحو وأصول الفقه.هذه هي الملام     

ومن ذلك يتضح أن أصول الفقه أقدم وأعرق من أصول النحو، فبينما يرجع      
القياس في أصول الفقه إلى عهد النبي وصحابته، يرجع في أصول النحو إلى عبد الله 

ذه أن يكون ابن أبي بن أبي إسحاق في القرن الثاني الهجري، فلا يبعد والحالة ه
إسحاق قد تأثر في القياس النحوي بفكرة القياس الشرعي، وبخاصة أن القياس 

يتصف بنفس  –وهو المرحلة الأولى من مراحل أصول النحو  –النحوي عنده 
الصفات التي اتصف بها القياس الشرعي، صفات البساطة، والوضوح، والبعد عن 

قياس النحوي في مرحلته الأولى قد ولد في المنطق وطرائقه. وإذا صح هذا فإن ال
أحضان القياس الشرعي. ثم نمضي مع الزمن وإذا بمرحلة جديدة يتفاعل فيها العلمان 
بجامع المنطق، هذا المنطق الذي تسرب إلى العلمين عن طريق المتكلمين الذين كان 

لمنطق في بعضهم مشتغلًا بالفقه، وبعضهم مشتغلًا بالنحو. وجير بالذكر أن ظهور ا
الفقه أسبق من ظهوره في النحو. ثم نمضي مع الزمن وإذا الفقهاء يدخلون في مرحلة 
ثالثة ويسبقون النحاة في جمع عناصر أصول الفقه وتدوينها، ثم صياغتها صياغة 
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منطقية بحتة، ويأتي النحاة من بعدهم فيحتذون حذوهم في وضع أصولهم النحوية في 
صورة لهذا العمل متمثلة في كتاب: )لمع الأدلة(  نفس الإطار المنطقي، وأوضح

 للأنباري.

والخلاصة أن أصول النحو بدأت بفكرة القياس، وهذه الفكرة نشأت في أحضان      
القياس الشرعي، ثم ترعرعت الفكرتان في أحضان المنطق، ثُمَّ دُوِّنَتْ أصول الفقه 

النحو مكتملة ناضجة كاملة، وصيغت صياغة منطقية، وجاءت من بعد ذلك أصول 
 في إطار منطقي على نحو أصول الفقه تمامًا.

وتأسيسًا على ما سبق فإن قواعد التوجيه وهي أحد مكونات علم أصول الفقه والنحو 
معًا قد نشأت في أحضان أصول الفقه ثم تلقفها النحاة وكان لها أثر كبير في منهج 

 التفكير النحوي للأصوليين من النحاة. 
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المبحث الأول: قواعد التوجيه في النحو العربي، 

 ويشمل:
 : معنى الوجه لغةً واصطلاحًاأولاً

 ا: مصطلح قواعد التوجيه بين القديم والحديثثانيَ

 ا: مكانة قواعد التوجيه بين الأصول النحويةثالثًًَ

 ا: نشأة قواعد التوجيه في النحو العربيرابعً

 لتوجيه عند النحاة وصياغتهاا: مصادر قواعد اخامسً

 :سادسًا:الأسباب التي أدّت إلى اختلاف قواعد التوجيه بين النحاة
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قبل الدخول في التعريف الاصطلاحي علينا أن نذكر أولا معنى التوجيه لغويا، 

، ويُقال (1)هْتُ إليك تَوْجِيهًا، ووَجَّهَهُ تَوْجِيهًافالتوجيه مصدر الفعل وجّهَ، يُقال: وَجَّ

 .(2)ساقته أيضا: وَجَّهَتِ الريحُ الحصى تَوْجِيهًا إذا

، فقولنا: وجَّهَ الكلامَ توجيهًا، أي اتّجه به (3)في الكلام السبيل الذي تقصده به الوجهو

 إلى القصد الذي يريده.

ة،والناحية، وصرف الكلام عن وجهه، وترد أيضا في المعاجم اللغوية بمعنى الجه

 .(4)والمعنى، وما ظهر لك من مسألة، وغيرها

 نتناول في بياننا للمعنى الاصطلاحي للتوجيه أمرين مهمين:

 الأول: الأصل الذي أخذ منه لفظ التوجيه، وهو لفظ الوجه.

 النحاة. الثاني: التوجيه نفسه الذي يمثل العملية النحوية التي يقوم بها

يعني "ذكر المعنى النحوي الخاص بالحالة الإعرابية الواحدة الوجه في اصطلاح النحاة 
لأنها فاعل، أو مبتدأ، أو غير ذلك من المعاني النحوية التي  ؛ ككون الكلمة الواحدة مرفوعة

 . (5)يكون عليها الرفع"

وي واحد، أو أكثر، وهو ما ومثلها في حالة النصب والجر، فكلّ حالة لها معنى نح

 يُسمى بالوظيفة النحوية أيضا.

                                                           
 . 1620م، بيروت، مادة )وِجه( ص 1993، 3القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط : الفيروزأبادي،( انظر1)

. 228: 9م، القاھرة، مادة ) وجه( 2006لحديث، ، دار ا1لسان العرب، ط : ابن منظور،( انظر2)

 228:   9لسان العرب،  : ابن منظور،( انظر3)

.14-13 :م، القاھرة،ص2008، دار غريب، 1ط ،كتاب تعدد التوجيه النحوي )مواضعه،أسبابه،نتائجه(: محمد حسنين صبرة، ( للمزيد انظر4)

و العربي، رسالة دكتوراه، إشراف أ.د. محمد عبد اللطيف حماسة، جامعة القاھرة، كلية دار العلوم، قواعد التوجيه في النحانظر: عبد الله الخولي، ( 5)

.8م، ص 1997
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، على أنه (1)﴾يُرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا  ﴿فقد وجّه ابن هشام نصب )خوفًا( في قوله تعالى: 

 .(2)مفعول لأجله  أو مفعول مطلق، أو حال

مختلفتين أو  وقد يكون الوجه أيضا في كلمة لا يظهر عليها الإعراب فتحتمل حالتين

أكثر، فبذلك يتناول الوجه لا المحل الإعرابي الواحد فقط، بل أكثر من محل، وما 

يلزم ذلك في بعض الأحيان من تنوع في الوظائف النحوية، وهذه المحال هي ) 

، قال (3)﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ ﴿الجر (، فمن ذلك قوله تعالى:  -النصب -الرفع

بي: ")الذين( يَحْتمل الرفعَ والنصبَ والجرَّ، والظاهرُ الجرُّ، وهو من ثلاثة السمين الحل

أوجه أظهرُها: أنه نعتٌ للمتقين، والثاني: بدلٌ، والثالث: عطفُ بيان، وأمَّا الرفعُ فمن 

وجهَيْنِ، أحدُهما: أنه خبرُ مبتدأ محذوفٍ على معنى القطع، وقد تقدَّم. والثاني: أنه 

 .(4)مبتدأ..."

فترى هنا أكثر من توجيه لكلمة )الذين(، وهذا التوجيه لا يقتصر على حالة إعرابية 

وما في  -الرفع والنصب والجر -بل شمل أيضا أكثر من حالة -كالرفع مثلا -واحدة

 كل حالة من وظيفة نحوية تختلف عن الأخرى.

لق لأنه متع ؛ الوجه الإعرابيوالوجه بهذا المعنى يمكن أن نطلق عليه اسم 

 بالإعراب، وإلا فإن الوجه قد يرد على ألسنة النحاة ويقصدون به أربعة أمور:

وما كل من وافى منى أنا :فمن ذلك قول سيبويه في قولهم الأول: يراد به أصل الكلام،

عارف: "لزم اللغة الحجازية فرفع، كأنه قال: ليس عبد الله أنا عارف، فأضمر الهاء 

 .(5)في عارف. وكان الوجه عارفه"
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، قال سيبويه: "وسألت الخليل عن (1)الثاني: يراد به القاعدة النحوية الأقوى، والأولى أيضا

قوله: إن تأتني فتحدثني أحدثك، وإن تأتني وتحدثني أحدِّثك، فقال: هذا يجوز، والجزم 

 .(2)الوجه"

ز على كذلك قول المبرد: "فإن قلت: من يأتني آته فأكرمه كان الجزم الوجه، والرفع جائ

 .(3)القطع على قولك: فأنا أكرمه"

 وقول ابن جني: "وأما قول الآخر:

 (4)ينِيْدِنْرَسْيَي وَنِّعَ هُعْفَدْأَ  ينِيْدِنْرَغْيَ اسُعَالنُّ لَعَجَ دْقَ

فلك فيه وجهان: إن شئت جعلت رويه النون، وهو الوجه. وإن شئت الياء، وليس 

 .(5)بالوجه"

فمنه قول المبرد: "وكذلك إن بنيت واحدا من الواو على لقا، الثالث: يراد به القاعدة مط

فُعّل لم يجز القلب؛ لأن الوجه فيما اعتلت لامه فكانت واوا الثبات في الواحد، نحو قولك: 

 . "(6) وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًاعتا يعتو عتوّا. قال الله عز وجل: 

نقيضُ )ما(التي للنفي، وليس من الوجه  جواب لمتوقَّع، وهي -ومنه قول ابن فارس: "قَدْ 

 .(7)الابتداء بها إلا أن تكون جوابًا للمتوقع"

الرابع: يراد به كما في المعنى اللغوي القصد في الكلام، أو المذھب الذي يُذھب إليه 

 في الكلام:

 واعلم: أن رُبَّ تستعملُ على ثلاثة وجوه: "فمن ذلك قول ابن السراج:
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ذي قد ذكرت من دخولها على الاسم الظاهر النكرة وعملها فيه الوجه الأول: هو ال

 وفي صفته الجر. الوجه الثاني: دخلوها على المضمر على شريطة التفسير.

 .(1)"الوجه الثالث: أن تصلها فتستأنف ما بعدها وتكفها عن العمل

وية، والصرفية اتضح لنا من الحديث السابق أنّ الوجه النحوي يشمل الأحكام النح

ما ذهب إليه د.الخولي من أنّ التوجيه خاص بالإعراب دون  بخلافالمتنوعة، 

 الأحكام النحوية، والصرفية المختلفة.

والحقيقة أنّ لفظ )التوجيه( يمثل العملية التي يقوم بها النحاة لبيان حالة الإعراب، أو 

 الحكم النحوي،أو الحكم الصرفي كما بيّنا.

تاج إلى مناقشته هو حدود هذه العملية النحوية، إذ يرى بعض الباحثين على أنّ ما يح

من تعليل، وتفسير، يقول د. الخولي: "هو  ما يصاحبهاأنّها تشمل بيان هذه الأمور، و

ذكر الحالات، والمواضع الإعرابية  وبيان أوجه كل منهما  وما يُؤثر فيها، وما يلزم 

استدلال، أو احتجاج سواء صيغ ذلك في قواعد  ذلك من تقرير، وتفسير، أو تعليل، أو

 .(2)تضبطه، وتنظر له أم لم يُصغ"

 ونرى أنّ مفهوم التوجيه النحوي بهذا المعنى صار مرادفًا لمفهوم الاجتهاد النحوي.

وليس ثمة دليل من نصّ منقول عن النحاة، أو حجة معقولة من الفهم تساعدنا على 

 رجة.توسيع دائرة التوجيه إلى هذه الد

كذلك نرى بناء على ذلك أنّ الأولى بنا هو الاقتصار على ما يؤيد اللفظ معجميًّا، 

هـ(، وصرفيًا بسبب أنّ الوزن المضعّف )تفعيل( -ج-)و :بسبب أنّ مادة الكلمة هي

وهو ما يمثل في نظر البحث في كونه مجرّد النسبة إلى الوجه، أو اعتقاد الوجه، 

صرفيًا على النسبة والاعتقاد اللذين هما أقرب الدلالة إلى فوزن )فعّل تفعيلًا( يدلُّ 

 مضمون عملية التوجيه.
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أما ما يذكر مع التوجيه من تفسير، وتعليل، فإنهم لا ينصون على كونه نصًّا في 

 التوجيه.

، أو الأحكام النحوية، والصرفية (1)على كل حال فإنّ ذكر هذه الحالات الإعرابية

بية التي تسمى )الوجه( أيضا، وما يصحب ذلك من تعليل، عموما بما فيها الإعرا

للوجه النحوي أيضًا ا توجيهً وتفسير لبيان صحته، أو إبطاله، أو تضعيفه  فهذا يُسمى

 مع ما يصاحبها.

يعلل السمين الحلبي عمل )لا( في )ريبَ( وهو البناء   (2) لا رَيْبَ ففي قوله تعالى: 

ما، وسبب بنائها، ويذكر توجيه النحاة لها قائلا: على الفتح فيذكر عمل )لا( عمو

"و)لا( نافيةٌ للجنس محمولةٌ في العمل على نقيضتها )إنَّ(، واسمُها معربٌ ومبنيٌّ، 

فيُبْنَى إذا كان مفردًا نكرةً على ما كان يُنْصَبُ به، وسببُ بنائِه تضمُّنُهُ معنى الحرفِ، 

 ورُها في قول الشاعر:وهو )مِنْ( الاستغراقية يدلُّ على ذلك ظه

 (3)دِنْى ھِلَيلٍ إِبِسَ لا لا مِنْ: أَالَقَفَ   فِهِيْسَا بِهَنْاسَ عَيَذُوْذُ النَّ امَقَفَ

 وقيل: بُني لتركُّبِه معها تركيبَ خمسةَ عشرَ وهو فاسدٌ، وبيانُه في غير هذا الكتابِ.

ذِف التنوين تخفيفًا، وزعم الزجاج أنَّ حركةَ )لا رجلَ( ونحوه حركةُ إعراب، وإنما حُ

 ويدل على ذلك الرجوعُ إلى هذا الأصلِ في الضرورةِ، كقوله:

 (1)يتُى مُـحَصِّلَةٍ تَبِلَيَدُلُّ عَ يرًاالُله خَ اهُزَلًا جَجُلا رَأَ

                                                           

ته )قواعد التوجيه في النحو العربي( فرّق بين الحالة الإعرابية الخاص الملاحظ أنّ الدكتور/ الخولي في رسال( 1)

بالكلمة المعربة، والموضع الإعرابي الخاص بالمبنيات، والجمل  وشبهها، ولا حاجة لهذا التفريق ھنا ؛ لأنه 
 صرّح بأن النحاة القدماء لم يفرقوا بين الموضع الإعرابي، والحالة الإعرابية .

ومن ناحية أخرى فالمصطلحان وإن كان ھناك فرق بينهما إلا أنهما متفقان على أمر مهم، ألا ھذا من ناحية، 
 وھو الوجه الإعرابي لما أريد إعرابه، سواء أكان الوجه خاص لكلمة معربة، أو مبنية، أو جملة، أو شبهها. 

 ص بالمحل، أو بالموضع.فالذي يهمنا الوجه الإعرابي، وتوجيه ھذا الوجه، سواء أكان الوجه الإعرابي خا
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 ولا دليلَ له ؛ لأن التقديرَ: ألا تَرَوْنني رجلًا؟  

نصبًا نحو: لا خيرًا من  أُعرب -وأعنى به المضاف والشبيهَ بهِ-فإن لم يكن مفردًا 

 زيد.

 ولا عملَ لها في المعرفةِ البتة، وأمًّا نحوُ:

 (2)بريءٌ من الحمَّى سليمُ الجوانِحِ    تُبَكِّي على زيدٍ ولا زيدَ مثلُهُ

 وقول الآخر:

 (3)لادِي البِيَّةَ فِمَنَكِدْنَ ولا أُ ي خُبَيْبٍ   بِأَ دَنْاتِ عِاجَى الحَرَأَ

 وقول الآخر:

 (4)* يِّةَ للمَطِلَيْاللَ ثَمَيْهَ * لا

 وقولِه عليه السلام: "لا قريشَ بعد اليوم، إذا هَلَكَ كسرى فلا كسرى بعدَه" فمؤولٌ.

 . (5)اسمُها..." -و "ريبَ

 فالـملاحظ هنا عدة أمور: 

 الأول: كون )ريبَ( اسم لا النافية للجنس.

مل على نقيضتها )إنّ(، الثاني: تعليل عمل )لا( النافية للجنس النصب، وهو ح

 وهذا قياس.

 الثالث: كون اسم )لا( النافية للجنس مبنيا، أو منصوبا.
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 الرابع: تعليل بناء اسم )لا( النافية للجنس، وهو لتضمنها معنى الحرف )مِنْ(.

 الخامس: استدلاله بالسماع على بناء اسم )لا( لتضمنه معنى الحرف. 

 التركيب هو سبب بناء اسم لا، ولم يعلل.د رأي من ذهب إلى أنّ السادس: فسَّ

أنّ حركة اسم )لا( المفرد النكرة  -وهو الزجاج -السابع: ردّ على من زعم

حركة إعراب لا بناء، وحذف التنوين فيه للتخفيف، فقام بتأويل السماع الذي 

 ذكره الزجاج للاستدلال على رأيه.

بي لم يكتف بذكر الوجه هذا ما يهمنا في هذا النص، فنلاحظ أنّ السمين الحل

الإعرابي لكلمة )ريب( بل قام بتعليل هذا الوجه، والاستدلال على ما يراه، والرد 

على من يرى خلاف ذلك، وهذا ما يمكن تسميته بالتوجيه النحوي، لذا قال د. محمد 

حسنين صبرة: "يمكن أن نقول أنّ معنى )توجيه نحوي( هو تحديد دليل، أو تحديد 

 .(1)د مخرج لأي مسألة نحوية"سبب، أو تحدي

يُرِيدُ الُله لِيُبَيِّنَ ومن ذلك أيضا ما ذكره المرادي في قوله تعالى:
، وقوله: (2) 

َوَاُمِرْنَا لِنُسْلِم
 ، وقول الشاعر: (3) 

 (4)لِيْبِلِّ سَكُى بِلَيْي لَلِ لُثَّمَتَ امَنَّأَكَرَھا فَكْى ذِسَنْدُ  لَأيْرِأُ

لأنسى( لام كي، فقال:  -لنسلم -ة من ذهب إلى أنّ اللام في )ليبينوذلك أنّ من النحا

أن المفعول محذوف، واللام للتعليل، والمعنى:  :: أحدهماولان"ولهم في توجيه ذلك ق

 يريد الله ذلك ليبين، وأمرنا بما أمرنا به لنسلم، وأريد السلو لأنسى ذكرها.

مقدر بالمصدر، أي: إرادة الله ما حكي عن سيبويه وأصحابه، أن الفعل  :والثاني

 .    (5)ليبين، وأمرنا لنسلم. فينعقد من ذلك مبتدأ وخبر

                                                           



 

 

-2282- 

فنلاحظ أنهم ذهبوا إلى حكم إعرابي وهو أن اللام لام كي، ثم قاموا بتفسير هذا الحكم 

تفسيران  :أي؛"ولانفي النصوص الواردة، لذلك قال المرادي: "ولهم في توجيه ذلك ق

 لا يتسق مع هذه النصوص فوجب تفسير ما ذهبوا إليه من توجيه.لهذا الحكم ؛ لأنه 

وتعريف الدكتور/الخولي السابق يقتصر فقط على الإعراب كما في تعريفه للوجه، 

فنحن قد عرفنا أنّ الوجه النحوي يشمل الإعراب، وغير الإعراب، لذا فكل تفسير، أو 

الصرفي نسميه التوجيه تعليل، أو استدلال، أو احتجاج لهذا الوجه النحوي،أو 

 النحوي. 

وقد قدّم الأستاذ الدكتور/تمام حسّان تعريفًا للتوجيه أدق من تعريف الدكتور/عبدالله 

الخولي، فقد عرّف التوجيه بأنه "تحديد وجه ما للحكم" والحكم هو الركن الرابع من 

ره أركان القياس "فهو بذلك لا يختص بالإعراب فقط، بل يشمل الحكم، الذي بدو

يكون الركن الرابع في القياس النحوي، فيشمل بذلك الإعراب وغير الإعراب، وقد 

 .(1)وفّق الأستاذ الفاضل فيما جاء عن التوجيه لغويا، وعند النحاة

أولا نصب )ريب( على أنه  لَلَّففي المثال الذي أوردناه عن السمين الحلبي ترى أنه عَ

سبب عمل )لا( النافية للجنس وهو حملا  اسم )لا( مبني،فهذا حكم إعرابي، ثم علل

على )إنّ( فهذه علة قياسية، أي أنّه علل الحكم الذي هو ركنٌ من أركان القياس، كذلك 

تراه استدلّ بالسماع على بناء اسم لا النافية للجنس على أنّ المفرد منه مبني، وهذا 

لإثبات حكم استدلال للحكم، واعترض أيضا على السماع الذي استدل به الزجاج 

 إعرابي مغاير للذي ذكر.

سواء أكان الركن الرابع من أركان  -ذكر الحكم النحوي  فالتوجيه النحوي بذلك ھو:

القياس، أم كان حكما إعرابيا، أو حكما صرفيا ،أو حكما عاما، وما يتعلق بهذا الحكم، 

ل أو ويؤثر فيه من أوجه، وما يلزم ذلك من تقرير  وتفسير أو تعليل أو استدلا

  احتجاج لها. 
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م الأستاذ الدكتور/تمام حسّان التوجيه إلى توجيهين بحسب دوره، توجيه وقد قسَّ

 .(1)استدلالي، وتوجيه تأويلي

والتوجيه الاستدلالي يكون إما على مسموع، أو على قياس، فمن المسموع قولهم في 

 المثل: الصيفُ ضيعتِ اللبنَ.

كان المخاطب مذكرا؛ وذلك ؛ لأن الأمثال لا  فلا تغيير في كسر تاء )ضيعتِ( وإن

تتغير، فهذا التوجيه أدّى إلى قبول هذا المثل، فاستُدِل به على استعمال هذا النص 

 المسموع كما هو دون تغيير.  

والتوجيه الاستدلالي في القياس نحو كأن يوجّه إعراب الفعل المضارع حملا على 
 مختلفة. الاسم لما بينهما من مشابهة من نواحي

أما التوجيه التأويلي فهو حينما يقوم النحوي بإرجاع النص إلى ما يمكن أن يكون هو 

يُرِيكُمُ البَرْقَ  الأصل المفهوم له نحو: تأويل ابن هشام لنصب )خوفا( في قوله تعالى:

على أنه مفعول مطلق، أو لأجله، أو حال، ثم قام بتوجيه كل وجه   (2)خَوْفًا وَطَمَعًا

)فتخافون خوفًا(، وقام : ابي محاولا ردّه إلى أصله، فقدّر للمفعول المطلق فعلاإعر

)خائفينَ( لكي يسلم له وجه الحالية، ثم  :بتوجيه النصب على الحالية بتأويله بمشتق

 .(3) لأجل الخوف :أوّل المفعول لأجله على أنّهُ مبينًا للسبب، أي

تار، فإنّ النحوي يقوم بتوجيهه بالتأويل أما حينما يبدو النص غير مقبول للوجه المخ

 .(4)وذلك لإيجاد تخريج لهذا النص، وهذا ما يسمى بالتخريج

 فمن ذلك قولهم في قول الشاعر:

 (5)بِاكِوَيءِ الكَطِهِ بَيْاسِقَوليلٍ أُ  يَا أُمَيْمَةَ  نَاصِب كِلِينِي لِهَمٍّ
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مفردٌ علمٌ قام النحاة بتخريج حينما نُصبت )أميمةَ( وحقها البناء على الضم ؛ لأنها 

النصب في هذا البيت، فمنهم من خرّج النصب على الترخيم "والتاء هي المبدلة من 

هاء التأنيث التي تلحق في الوقف،أثبتها في الوصل إجراء له مجري الوقف وألزمها 

، ومنهم من ذهب إلى أنها زيدت لبيان (1)الفتح إتباعا لحركة آخر المرخم المنتظر"

ها حذفت للترخيم، ثم حركت بالفتح اتباعا لحركة ما قبلها، وهناك غيرها من أن

 .(2)التخريجات

وكل هذه التخريجات المختلفة من أجل ردّ النص إلى حيّز القبول لا الرد، ولولاها 
 الندرة(. -القلة -الشذوذ -)الضرورة :لكان في حيّز الرفض

 . (3)ويسمى تخريجا أيضا فهذا التوجيه هو ما يسمى بالتوجيه التأويلي،

ولا يخفى بذلك أنّ الأستاذ الفاضل قد جعل الاستدلال، والتأويل كليهما من التوجيه، 

أي أنّه قد فرّق بين ورود القواعد العامة للتأويل مرة، وللاستدلال أخرى، وهذا يشبه 

ما ذهب إليه الأستاذ د.محمد عبد الدايم الذي يقف معه تفصيلًا يكشف عن مختلف 

 -نحو نظرية معاصرة في أصول النحو-أنواع التأويل في كتابه الاستدلال النحوي

حيث يرى أنّ هذه القواعد العامة، أو الكلية ترد مرة للاستدلال، وثانية للتفسير، وثالثة 

 . (4)للتأويل الذي يمكن أن يعدّ التأويل صورة من صور هذا التفسير
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ستدلال كليهما من باب التوجيه، وهذا ما لم كما لا يخفى أنّه قد جعل التأويل، والا

يفعله أ.د.عبد الدايم، ونوافقه عليه، إذ إنّه يفرق بين التوجيه من جهة، والتأويل، 

والاستدلال من جهة أخرى مثلما يفرق بين التأويل من جهة، والاستدلال من جهة 

 أخرى.

مختلفة بطريقة عشوائية، على أنّ هناك سؤالًا هو: هل يقوم النحاة بالتوجيه بأنواعه ال

أي من غير ضوابط  وقواعد تقنن من هذه التوجيهات، وتضبطها؟ أم كانت هناك 

 .قواعد عامة تضبط هذه التوجيهات والآراء؟ 

الواقع أنّ النحاة حينما يقومون بالتوجيه "ويبدون آراءهم في المسائل لم يكونوا 

نما كانوا يقيّدون نفوسهم يصدرون عن موقف شخصي أو ميل فردي، أو ذكاء حر، وإ

 ، وهذه القواعد هي ما اصطُلح تسميته فيما بعد بقواعد التوجيه.(1)بهذه القواعد العامة"

هي: قوانين تضبط ما ذكره النحاة من توجيه، وتنظر له، وقد صيغت  فقواعد التوجيه

 إما للاستدلال على الحكم، أو تعليله لتقرير هذا الحكم، أو نفيه .

ـقيقة القواعد الضابطة لهذه الأوجه، والمؤثرة في الاختيار، وتفضيل وهي في الح

 أحدها على الآخر.

وَإِنْ : فسيبويه حينما قال بعمل )إنّ( مع التخفيف في نحو قراءة من قرأ قوله تعالى

الوجه الذي ، وقولهم: إنْ عمرًا منطلقٌ، كان يضبط  (2)كُلًا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ

لأن الحرف بمنزلة الفعل، فلما حُذف من نفسه  يراه قاعدة توجيه وهي قوله: "وذلك

 .(3)شيء لم يغيَّر عملُه كما لم يغيَّر عملُ لم يكُ، ولم أُبَل حين حُذف"

فسيبويه إذن حمل أولا عمل )إنّ( على الفعل، ثم قام بالاستدلال على توجيه عملها مع 

، وهي قاعدة توجيهية عمل حرف من الفعل وبقاء عمله حذفبإمكانية التخفيف 

 يغير عمله(. بمقتضاها )حذف حرف من الفعل لا
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وحينما نفى بعض النحاة كالخليل وسيبويه وابن جني القول بأن الواوات ما بعد الواو 

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالقَمَرِ إِذَا تَلاهَاالأولى في قوله تعالى: 
ستندون للقسم كانوا ي(1)

، فقد حكمت تقرير نفي كون (2)لا يدخل قسم على قسمإلى ذلك بقاعدة توجيهية هي 

 الواو الثانية، والثالثة للقسم.

وعندما ذكر المبرد نفي عمل )إذن( إذا وقعت في وسط الكلام اعتمد على قاعدة 

، (3)وھي عوامل الأفعال لا يجوز فيها التقديم والتأخير؛  لأنها لا تتصرفتوجيهية 

 فقام بتعليل هذا الوجه بقاعدة توجيه.

 وقد ذهب أيضا إلى إنكار إضمار الجازم في قول الشاعر:

 (4)الابَءٍ تَيْشَ نْمِ تَفْا خِا مَذَإِ  سٍفْنَ لُّكُ كَسَفْنَ دِفْتَ دُمَّحَمُ

وخالف بعض النحاة في أنّ ذلك ضرورة، ورد هذا البيت المسموع ؛ لأنه لا يعرف 

عوامل الأفعال لا تضمر، وأضعفها  :تمد على قاعدة توجيهية وهيقائله، كذلك اع

، فهو بذلك احتج بقاعدة التوجيه على ما ذهب إليه النحاة من إضمار (5)الجازمة

 الجازم في )تفدِ(.

فالواضح أنّ النحاة في كل ما سبق تتطابق آراؤهم، وتوجيهاتهم مع هذه القواعد، فهي 

جه وفق معايير، وقوانين، ومن ثم يقوم النحوي التي تحكم التوجيه  وتبين الأو

 بالاحتجاج لهذا التوجيه، أو تفسيره، أو تعليله، أو الاستدلال عليه.

وهذا التعريف شامل لكل أنواع قواعد التوجيه على اختلافها، إلا أننا سوف نفصل 

 القول في مصطلح قواعد التوجيه هذا، ونشأته عند النحاة، وتطوره على مر العصور.
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من الواضح أنّ مصطلح قواعد التوجيه مصطلحٌ من المصطلحات التي دخلت الدرس 

النحوي في العصر الحديث، فإذا ما بحثنا في كتب النحاة القدماء فلن نجد لها ذكرا 

ذلك من الممكن بهذا المصطلح غير أنّ هذه القواعد موجودة مستعملة عندهم، وعلى 

 تقسيم مراحل نشأة هذا المصطلح إلى مرحلتين:

 المرحلة الأولى: في الدرس النحوي القديم:  

لا شك أن النحاة القدماء كانوا أدق في اختيار المصطلحات، ووضع الحدود، 

وخصوصا النحاة البصريين، وإذا ما انتقلنا إلى النحاة المتأخرين وجدنا نضوجا في 

ات وتسميتها، ووضع الحدود  وشرحها، إلا أنّ من الواضح أنّ قواعد انتقاء المصطلح

التوجيه لم ترد بهذا المصطلح مطلقا في التراث النحوي القديم الذي أعني به عند 

النحاة المتقدمين، والمتأخرين، بيد أنها في الغالب ترد في سياق التعليل النحوي 

ب على هذه القواعد وظيفة التعليل، عموما للحكم، يقول د.عبد الله الخولي:"وقد غل

ويرجع ذلك إلى عناية النحاة بالتعليل لما يذكرونه من توجيه، وذكر معظمها في سياق 

 .(1)يفيد ذلك"

فمثال ذلك قول سيبويه في باب: "ضربت وضربني زيد، وضربني وضربت زيدًا، 

 تحمل الاسم على الفعل الذي يليه.

لا ما في المعنى فقد يعلم أن الأول قد وقع إلا أنه فالعامل في اللفظ أحد الفعلين، وأ

 .(2)يعمل في اسم واحد نصب ورفع"

)العامل في اللفظ أحد الفعلين( بقاعدة  :"قوله لَلَّفالملاحظ في هذا المثال أنّه عَ

 )لا يعمل في اسم واحد نصب ورفع(. :توجيهية وهي

مل لفظيا بالعوامل التي ومنه أيضا ما ذكره المبرد حينما تحدث عن عدم تأثر الج

قبلها، فقال: "وكذلك: كان زيد يقوم يا فتى؛  لأنه فعل وفاعل، فهو كالابتداء والخبر، 

 .(3)"عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعالفهذا مما يؤكد عندك أن 
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 :عدم تأثر جملة )يقوم( بالعامل )كان( ساق القاعدة التوجيهية للتأكيد لَلَّفحينما عَ

 ماء لا تعمل في الأفعال(.)عوامل الأس

فهذه القواعد ترد عند النحاة في سياق التعليل النحوي، إلا أنّ لها وظيفتين عند النحاة 
في سياق التعليل وقد زاد بعضهم أكثر من ذلك، فقد ذكر د. عبدالله الخولي لها أربعة 

 (.1وظائف، هي: تقرير التوجيه أو تعليله أو الاستدلال عليه، أو الاحتجاج له)
ولكن الواضح أن التعليل هو سياقها العام الذي لا ينفك عن هذه القواعد، ومدار 
وظيفة قواعد التوجيه يكون في  الاستدلال، وهو خاص بالحكم النحوي إذا اعتبرنا 

 تعريف التوجيه، والوجه على بيّناه.
ق سيق أما توظيف النحاة لها فمعلوم للقارئ أنّ السياق سياق تعليل لكن هذا السيا

يراه النحوي من آراء، أو التوجيه الإعرابي، أو  لأمور متعددة كالاحتجاج على ما

 الترجيح بين الآراء وردها، وهو ما يدخل ضمن الخلاف النحوي. 

 وهاتان الوظيفتان توضحان حقيقة قواعد التوجيه عند النحاة القدماء، وبيانهما كما يلي:

 كم: الاستدلال على إثبات أو تقرير الح -1

تعد وظيفة الاستدلال على إثبات، وتقرير الحكم من أهم وظائف قواعد التوجيه؛ لأنه 

أنها تعتبر أصلا من الأصول النحوية،  :أي، بها يتوصل النحوي إلى الحكم المراد

 كالسماع، والقياس، والاستصحاب، وغيرها. 

ض، وأسود، فمن ذلك ما ذكره سيبويه حينما استدل بقاعدة توجيهية في منع )أبي

ما ضارع الفعل المضارع من وأحمر، وأصفر( من الصرف، فقد قال: "واعلم أن 

الأسماء في الكلام، ووافقه في البناء أجرى لفظه مجرى ما يستثقلون، ومنعوه ما 

وأحمر وأصفر، فهذا بناء أذهب  ،وأسود ،أبيض :وذلك نحو يكون لما يستخفون،

استثقلوه حين قارب في الكلام ووافق في وأعلم فيكون في موضع الجرّ مفتوحًا، 

 .(2)البناء"

)ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام، ووافقه في  :فقد استدل بقاعدة

البناء أجري مجرى ما يستثقلون، ومنعوه ما يكون لما يستخفون( على حكم نحوي 

 وهو منع الأسماء الصفات للألوان من الصرف.
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)أنْ( الناصبة للمضارع تُضمر بعد  يه ابن السراج من أنَّومن ذلك أيضا ما ذهب إل

لام الجر لا تدخل على الأفعال، ثم قال: "وأن جميع  نَّأَعلى ذلك بِ لَّلام الجر، واستدَ

، فاستدل بهذه القاعدة على (1)الحروف العوامل في الأسماء لا تدخل على الأفعالِ"

عامل الاسم وهو حرف الجر على إضمار )أنْ( بعد لام الجر لكي لا يلزم دخول 

 الفعل.

)ما أشبه الأسماء  :واستدل أيضا على إعراب الفعل المضارع بقاعدة توجيهية وهي

من الأفعال أُعرب( يقول: "وأما الفعل المعرب فقد بينا أنه الذي يكون في أوله 

الحروف الزوائد التي تسمى حروف المضارعة،وهذا الفعل إنما أُعرب لمضارعته 

 .(2)"والِإعراب في الأصل للأسماء وما أشبهها من الأفعال أُعربماءَ،وشبهه بها الأس

عن اختلاف النحاة في )حبّذا(، فقد ذكر أنّ من يرى من النحاة  ثَوابن عصفور تحدَّ

أنه اسم: "استدلوا على ذلك بأن تغليب الاسم على الفعل أولى من تغليب الفعل على 

 .(3)والأصول أبدًا تُغَلّب على الفروع إذا اجتمعت"ال الاسم؛ لأن الأسماء أصل الأفع

) الأصول أبدا تغلب على الفروع( في الوصول إلى  :فقد استدلوا بالقاعدة التوجيهية

 ا(.ذَبَّالحكم وهو اسمية )حَ

وعلى ذلك تكون دليلا من أدلة النحو، وأصلا من الأصول النحوية، وقد ذكر 

عندما ردّ على الكوفيين  (4)ضع، وسمّاها بالأصولالأنباري صراحة ذلك في أحد الموا

في ذهابهم إلى أنّ )إنّ(، وأخواتها تنصب الاسم  ولا ترفع الخبر والخبر مرفوع بما 

ارتفع به قبل دخولها، واستدلوا على ذلك بقاعدة توجيهية قائلين:" لأنها فرع على 

صل فينبغي ألا تعمل الفعل في العمل فلا تعمل عمله؛ لأن الفرع أبدا أضعف من الأ

 .(5)في الخبر"

 عليهم من عدة قواعد عامة: دَّفقد رَ
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الأولى: ما استدلوا به غير صحيح ؛ لأنه إذا نظرنا إلى أنّ ما حمل على الفعل فقد 

 عمل عمله وهو اسم الفاعل.

الثانية: أنه عمل بمقتضى ما ذكروه حينما أوجب تقديم المنصوب على المرفوع، ولم 

ين كما في الفعل الذي جاز تقديم المفعول به على الفاعل، وذلك عملا بأن يجوّز الوجه

 الفروع تنحط عن درجة الأصول.

الثالثة: أن الرفع للمبتدأ أولى من الخبر إذا سلّمنا برأيهم، فلما وجب نصب المبتدأ  

 (، وجب رفع الخبر بها أيضا.بـ)إنَّ

يس في كلام العرب عامل يعمل في لأنه لبقاعدة توجيهية لذلك قائلا:" لَّثم استدَ

 .(1)الأسماء النصب إلا يعمل الرفع"

ومخالفة الأصول لغير وختم ذلك بقوله: "فما ذهبوا إليه يؤدي إلى ترك القياس، 

 ،)ترك القياس( ويقصد به القياس على ما ذكر في اسم الفاعل ، وهو يعني بـ(2)فائدة"

يهية التي ذكرها، فنلاحظ صراحة )مخالفة الأصول( أي القواعد التوج ويعني بـ

 تسميته لها بالأصول.

)مشكل إعراب القرآن(، فقد قال:  :وقد صرّح بذلك أيضا مكي القيسي في كتابه

؛ لأنها تخرج عن  والأسماء التي تعمل عمل الأفعال إذا وصفت أو صغرت لم تعمل"

خرجت شبه الأفعال بالصفة والتصغير إذ الأفعال لا توصف  ولا تصغر، فإذا 

 بالصفة والتصغير عن شبه الفعل امتنعت من العمل. 

 .(3)..."وھذا أصل لا يختلف فيه البصريون

)الأسماء التي تعمل عمل الأفعال إذا وصفت، أو صغرت لم  :فقاعدة التوجيه هي

 تعمل(، وصرّح أنها أصل عند البصريين.

                                                           



 

 

-2291- 

لمسألة إلى معرفة أصلين، كذلك فعل الجرجاني حينما قال: "اعلم أنه يحتاج أولا في هذه ا

 .(1).."عليه. ما يتعلق بصلة المصدر لا يجوز تقديمه أحدهما أن

فكل ذلك دليل صريح على أنّ القدماء قد عرفوا أنها من الأصول، لكن الاصطلاح لم 

 يذكر في الغالب عندهم.

 الاستدلال على نفي الحكم، وردّه لتقرير غيره:   -2

لذي توصل إليه النحوي، أو الذي يذكره، والاعتراض وهي تعني بذلك تفنيد الحكم ا

 عليه لنفيه،وردّه  وتقرير غيره بواسطتها لنفي الحكم المخالف أو بغيرها.

فمن ذلك ما ذكره سيبويه حينما أراد تقرير عمل أحد الفعلين في الاسم المنصوب في 

الفعلين، وأما في باب التنازع، ونفي جعل الفعلين عاملين قال: "فالعامل في اللفظ أحد 

 .(2)"يعمل في اسم واحد نصب ورفعالمعنى فقد يعلم أن الأول قد وقع إلا أنه لا 

حينما أراد تعليل نفي عمل )حتى( النصب في الفعل المضارع  كذلك ما ذكره ابن جني

، فضلًا عن أن تعمل عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال؛ لأنها تدخل على الأسماء، و"

 .(3)فيه"

ما ذهب ابن هشام إلى القول بأن )أل( في العلم والاسم الموصول زائدة، وليست وحين

 لأنه لا يجتمع تعريفان للتعريف  وأراد أن يعلل هذا الحكم لنفيه، وتقرير الأول قال: "

 .(4)وهذه معارف بالعَلمَية والإشارة والصِّلَة"

الأحكام، وتحليلها بشكل كبير، بتعليل  ىنَعْفلهذه الوظيفة قد يحتاج إليها النحوي الذي يُ

لذا قال الدكتور/محمود حسن الجاسم : "وهي لا تخصّ بابًا معيّنا، وإنما تتعلق بأسس 
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التحليل النحوي عامة، إذ قد يحتاج إليها النحوي في أيّ باب ليتوصل بها إلى الحكم 

 .1السليم من وجهة نظره"

، إذ النحوي يحتاج إلى التعليل لكي أن التعليل من أهم أسس التحليل النحوي ولا شكَّ

يقوم بتحليل الوجه الذي يراه، أو الأوجه التي يعرضها حتى يتسنّى له تضعيف بعض 

الأوجه من أجل الوصول إلى الوجه الذي يريده، أو تقوية وجهٍ على وجهٍ، أو غير 

 ذلك.

صول النحوية ولهاتين الوظيفتين يمكن القول بأنّ هذه القواعد تعتبر عند النحاة من الأ

وها من والجرجاني صراحة، وعدُّ ،ومكي ،الموصلة للحكم وهي ما ذكره الأنباري

توجيه  وتضعيف، وتفضيل الأحكام من الأصول، ومنها ما يؤثر في الحكم عموما 

 بعضها على بعض، وترجيح بعض الأحكام على بعض.

ك في كتابه ( وذلأمور كلية) عنوان:وقد عرض ابن هشام بعض هذه القواعد تحت 

المغني قائلا: "الباب الثامن من الكتاب في ذكر أمور كلية يتخرج منها ما لا ينحصر 

 .(2)من الصور الجزئية، وهي إحدى عشرة قاعدة"

) قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه، أو  :فمن هذه القواعد التي ذكرها قاعدة

)كثيرا  :إذا جاوره (، وقاعدة )الشيء يعطى حكم الشيء :في لفظه، أو فيهما( وقاعدة

 .(3)ما يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل(

وقد ذكر السيوطي مجموعة من هذه القواعد في كتابه )الأشباه والنظائر في النحو( 

 .(4)( التي تُردُّ إليها الجزئيات والفروعفن القواعد والأصول العامةتحت عنوان )

، و )الأصل في (5)ها )الاسم أصل للفعل والحرف (فمن قواعد التوجيه التي أورد

، و )الحمل على ما له (2)و)ولا يجتمع العوض والمعوض عنه( (1)الأفعال التصرف(
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و)ما لا يؤدي إلى ضرورة أولى مما ( 3)نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير(

ما توزع ، وغيرها كثير م(5)، و)الفرع أحط رتبة من الأصل((4)يؤدي إلى ضرورة(

 في هذا الباب.

أن النحاة القدماء لم يصطلحوا على هذه القواعد اصطلاحا  وخلاصة القول في ذلك:

الأحكام المختلفة، وذلك باستثناء  ونَلُلِّعَتاما، وإنّما تعرضوا لها عند تعليلهم حينما يُ

في  بالأصولاللذين اصطلحوا على تسميتها  والجرجاني في  ،ومكي ،الأنباري

)أمور  :الذي وضع بعضها تحت عنوان ، وابن هشام الأنصاريمتعدِّدة، مواضع

)القواعد والأصول العامة(، وإن  :والسيوطي تحت عنوان ،وهي قواعد عنده ،كلية(

 كان مدراها على أنها من الأصول عنده. 

 لمرحلة الثانية: في الدرس النحوي الحديث: ا

طلح واحد لهذه القواعد، فأخذت هذه القواعد المحدثين على مص اةِحَالنُّ لُّلم يصطلح كُ

 -وإن كانت عباراتهم تحتمل اصطلاحات أكثر -تتردد عندهم بين مصطلحين رئيسيين

، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنّ النحاة القدماء لم يصطلحوا عليها؛ لذا كان له 

تصر على عدم الأثر الكبير في هذا الاختلاف، إلا أنّ تأثرهم بالنحاة القدماء لا يق

توحد اصطلاحهم لها، بل يتعداه أيضا إلى استنباط بعض الاصطلاحات من عبارات 

النحويين القدماء أنفسهم، والسياق الذي عرض النحاة فيه هذه القواعد، حتى أنّ من 

 المحدثين من جوّز ذكر أكثر من تسمية لها كما سنرى لاحقا.  

 ، وعرض اصطلاحهم، وتعريفهم لها:على العموم يمكن الوقوف على رأي الأساتذة

أ.د.عبد الرحمن السيّد في كتابه )مدرسة البصرة( واصطلاحه لقواعد التوجيه  -1

 )الأصول(:
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نشأتها ) مدرسة البصرة  :عبد الرحمن السيّد هذه القواعد في كتابهالدكتور/تناول 

ونها (، وذلك حينما تعرض للحديث عن المقارنة بين المدرستين، وقد عنوتطورها

، وهذا يعني أنّه عدّها أصلا (1)) الأصول النحوية بين البصريين  والكوفيين( :بعنوان

من أصول النحو كما هو حال جزء من هذه القواعد عند النحاة القدماء عندما عرضنا 

 لها سالفا. 

وقد ذكر الأصول المشتركة بين المدرسة البصرية، والمدرسة الكوفية، ثم الأصول 

بها كل مدرسة، ثم يبين كيف ناقضت كل مدرسة بعض أصولها في التي اختصت 

 آرائها.

عبد الرحمن السيد أنه الدكتور/ما ذكره الدكتور/عبد الله الخولي حينما قال عن أما 

بذكر هذه الأصول، ولم يزد على ذلك غير صحيح، فقد ذكر بعض الآراء  ىفقط اكتف

)موقف كل من المدرستين  :وانلكل مدرسة ناقضت بها هذه الأصول، وذلك تحت عن

 .  (2)من هذه الأصول(

)لا  :ومن الأصول المشتركة بين المدرستين التي يذكرها الأستاذ ما ذكره من أنّه

يجوز الجمع بين العوض والمعوض(، و)الحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصا(، 

 و)الفروع تنحط دائما على درجة الأصول ( وغيرها.

)المصير إلى ماله نظير في كلامهم أولى من  :ذكرها أيضًاومن الأصول البصرية ي

المصير إلى ما ليس له نظير( و )حذف ما لا معنى له أولى (، و )لا يجوز الجمع 

 بين علامتي تعريف(، وغيرها.

)كثرة الاستعمال تجيز ترك القياس، والخروج  :ومن الأصول الكوفية التي ذكرها

ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز  لُّ(، و )كُعلى الأصل(، و)الخلاف يعمل النصب

 أن يكون حالا للمعرفة(.

عبد الرحمن السيّد اصطلح على تسمية هذه القواعد بالأصول، الدكتور/فبذلك يكون 

ويعود السبب في ذلك إلى أنّه درس هذه القواعد التي تضمنها كتاب الإنصاف في 

هذه القواعد دورا كبيرا في وقد لعبت  مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري،
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الاستدلال على الحكم، والوصول إليه، كما لعبته الأصول النحوية الأخرى كالسماع 

والقياس، كذلك؛ لأن منها أيضا ما يؤثر في توجيه هذه الأصول النحوية فهذه 

 تمام حسّان بقواعد التوجيه.الدكتور/ الأصول عينها ما سمّاها الأستاذ

ضها د. محمد خير الحلواني في حديثه ذكر أنها وجه من وجوه لذا فعندما تعرض لبع

)الفروع تنحط عن مرتبة  :الاستدلال، ومنها ما يكون بين الأصل، والفرع نحو

)الأصل في الأسماء ألا  :الأصول(، ومنها ما يكون من خصائص الأصل نحو

 .(1)بشبهه باستصحاب الحال حَرَّصَ دْقَوَ ،تعمل(

 ي كتابه )الأصول( واصطلاح قواعد التوجيه:أ.د.تمام حسّان ف -2

)قواعد  :يعدّ الأستاذ الدكتور/تمام حسّان أول من أطلق على هذه القواعد مصطلح

التوجيه(،وقد عرّفها قائلا بأنها: "تلك الضوابط المنهجية التي وضعها النحاة ليلتزموا 

ياسا( التي تستعمل بها عند النظر في المادة اللغوية )سماعا كانت أم استصحابا أم ق

 .(2)لاستنباط الحكم"

والملاحظ في هذا التعريف أنّ قواعد التوجيه تصاحب أصول النحو من حيث إنها 

ترد عند النظر في المادة اللغوية سماعًا كانت أم استصحابًا أم قياسًا التي تعد مصادر 

لأصول التي النحو التي يقوم منها استنباط الأحكام النحوية، بمعنى أنها أصل من ا

يتوصل بها إلى الحكم كالسماع، والقياس، وغيرهما، كما تلاحظ أنّ الأستاذ قد بيّن 

الاصطلاح لها، فيقول: "وإنما آثرت أن أسمي هذه القواعد )قواعد التوجيه(  اسبب هذ

لارتباطها بالتعليل، وبتوجيه الأحكام عند التأويل، واعتبار وجه أولى من الآخر 

ح أن تلحق به الألف، واللام فيسمى )الوجه(، أي الذي لا وجه بالقبول حتى ليصل

 .( 3)أفضل منه، وقد يسمى أيضا )الراجح(، أو )المختار("

، لًاوَّإلى تعليل الحكم أَ حسَّان تمامالدكتور/الواضح أن سبب هذا الاصطلاح يعود عند 

التوجيه، مع أنّ ا، فهذه القواعد هي التي تضبط التعليل، وتضبط ثم توجيه الحكم ثانيً

النحوي ما إن يذكر  نَّا عند تعريف التوجيه؛ لَأالتوجيه يتصل بالتعليل كما بيّنا سابقً
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الحكم يذكر معه ما يتعلق بالحكم من تعليل، وكل ما يصحبه من استدلال على الحكم، 

 وترجيح بين الأحكام وغيره.

نبغي أن نجعل التعليل على الرغم من التلازم بين التوجيه والتعليل ي هُونرى أنَّ

توجيهًا؛ ومن ثم نرى ضرورة الاحتفاظ بكونهما أمرين مختلفين، وتكون هذه القواعد 

 .(1)متصلة مرة بالتوجيه، وأخرى بالتعليل، وثالثا بالاستدلال...إلخ

للتفريق بين المدرستين البصرية، والكوفية ذكر مجموعة  قَرَّالدكتور حينما تطَ إلا أنَّ

عد وسمّاها )الأصول(، وقد ذكر ما تختص به كل مدرسة من أصول، من هذه القوا

عبد الدكتور/، وذلك على غرار ما فعل (2)وكذلك الأصول المشتركة بين المدرستين

 الرحمن السيّد.

، وهي عينها (3)كذلك حينما عرض للاستدلال ذكر الأصول التي تضبط الدليل النحوي

 التي سمّاها فيما بعد بقواعد التوجيه.

وقال عند تعرضه لها في المسموع وما وضعه النحاة لضبطه:"كما اضطروا 
كالأصوليين من جهة أخرى لوضع المبادئ العامة للاستدلال من النصوص المروية، 

والفصيح والشاذ  ،والكثير والقليل ،ولقد فرّقوا بهذه المبادئ بين الأصل والفرع
 المحفوظ وغير المحفوظ إلخ.

)قواعد  :هذه المبادئ التي سنضعها تحت عنوان وفيما يلي طائفة من

وحينما ذكر )أصل القاعدة( بيّن أنّ ،ومثلها فعل في الاستصحاب أيضا،(4)التوجيه("

، وهي ما سمّاها بقواعد (5)هناك قواعد كلية أخرى لا تنتمي لباب معين في النحو

 التوجيه. 

ها قواعد كلية، وهذا يؤيد هذا يعني أنّه اصطلح عليها بقواعد التوجيه، وإن كنت أرا

لأنصاري الذي سبق أن ذكرناه، ويمكن أنْ نجعل ذلك من باب اما ذكره ابن هشام 

 التغليب أو تسمية الكل باسم الجزء.
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عبد الرحمن السيد، والأنباري، وغيرهما الدكتور/كما هي عند  أمّا إذا سمّيناها أصولًا

 الأسس العامة، والضوابط الكلية.من النحاة القدماء فبناء على أنّها مجموعة من 

 د.محمد سالم صالح  في رسالته )أصول النحو.دراسة في فكر الأنباري(: -3

م تعريفه تمام حسّان اصطلاح قواعد التوجيه، وقدَّالدكتور/تابع الدكتور/محمد سالم 

على أنّه تعريف لهذه القواعد، وذكر علاقتها الوثيقة بالاستدلال قائلا: "ويتضح مما 

قدم أنّ القواعد التوجيهية منها ما يهدف إلى ضبط عملية الاستدلال، ومنها ما يهدف ت

 . (1)إلى ضبط الأفكار النحوية العامة، والتي هي بمثابة أصول التفكير النحوي"

 -الإعراب -الحمل -الفصل -الحذف -)العامل :وهو يقصد بالأفكار النحوية العامة

 .(2)قار...( وغيرهاالافت -التأخير -التقديم -البناء

ا ما مَّما ذكر من هذه الأفكار تظهر في أثناء توجيهات النحاة للأحكام المختلفة، أَ لُّوكُ

فإنّه يقصد بها القواعد التي تؤثر في  "ضبط عملية الاستدلال" :ذكره عند قوله

الأصول النحوية كالسماع والقياس والاستصحاب  وهي التي تناولها في رسالته دون 

 لى المتعلقة بالفكر النحوي عمومًا.الأو

وتعليقنا على موقف د.محمد سالم من جعله هذه القواعد أصولًا للتفكير النحوي يتمثل 

في أنّه قد ابتعد خطوة عن جعلها أصولًا للنحو؛ إذ أصول التفكير النحوي هي كما 

نعني  يرى أستاذنا الدكتور/علي أبو المكارم مختلفة عن أصول النحو، يقول: "ونحن

بذلك المصطلح القديم ما يعرف في البحث النحوي باسم علم أصول النحو فإنّ هذا 

الاصطلاح له دلالة تختلف اختلافا بعيدًا عمّا نقصدهُ باصطلاحنا أصول التفكير 

 .(3)"يالنحو

ونشير إلى أنّه جعل العامل والحذف والفصل والحمل وغير ذلك من المفاهيم التي 

من هذه المفاهيم قواعد تضبطها، فهي  واحدٍ لِّلكُ دُرِن القواعد وإنّما تَم دُّعَذكرها لا تُ

 لغيرها. دُرِالقواعد لها مثلما تَ دُرِنفسها ليست القواعد، وإنما تَ

 د. عبد الله الخولي في كتابه )قواعد التوجيه في النحو العربي(: -4
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ـ)قواعد التوجيه(، إلا أنّه تمام حسّان في اصطلاحه لها بالدكتور/اتبع الدكتور/الخولي 

لا يمنع في استخدام مصطلح آخر لها في ضوء وظيفة هذه القواعد، فقد قال في سبب 

التسمية: "يمكن تسمية هذه القواعد بقواعد التعليل أو الاستدلال أو الاحتجاج لدورها 

في تعليل التوجيه والاستدلال عليه والاحتجاج له وسوف يتضح ذلك عند الحديث عن 

 .(1)ظيفتها كما يمكن تسميتها بالقواعد الكلية لتكون في مقابل القواعد الكلية في الفقه"و

هذا التجوّز في التسمية يعود لوظيفة قواعد التوجيه التي حدّدها  أنَّ ولا شكَّ

الدكتور/الخولي في أربعة وظائف، كذلك النظر لما يقابلها في الفقه الإسلامي؛ لأن 

 ل النحو نشأت متأثرة بمصطلحات الفقه.كثيرا من مصطلحات أصو

 )قواعد التوجيه( إلى: ويرجع سبب اتباعه للأستاذ تمام حسّان في تسميته لها بـ

الارتباط بين التوجيه وغيره من تعليل واستدلال...إلخ، سواء أكانت لتعليله،  -1

 أم الاستدلال عليه، أم الاحتجاج له، وسواء أكانت كلية، أم جزئية.

كونها قواعد ؛ لأن منها ما يعد قانونا عاما يندرج تحته مجموعة من وسبب  -2

الجزئيات المشتركة في الخصائص  والسمات، وقد عبّر عنها النحاة عن شيء 

 .(2)لاحظوه في أثناء التوجيه

وهو مع هذا يصرّح بأنها من أصول النحو؛ لأن منها ما يتعلق بالقياس، ومنها ما 

لدكتور أنّ منها ما يتعلق بالسماع واستصحاب الحال كما ، ونسي ا(3)يتعلق بالعامل

 .(4)تمام حسان، وذكر أيضا منها ما يؤدي إلى استنباط الحكمالدكتور/ذكر 

ف قواعد التوجيه قائلا: "هي قوانين تضبط ما ذكره النحاة والذي يتضح أنّه حينما عرَّ

ل عليه أو الاحتجاج من توجيه وتنظر له، وقد صيغت لتقريره أو تعليله أو الاستدلا

، فقد نظر إلى أنّ التوجيه خاص بالإعراب فقط، لذا عرّف قواعد التوجيه على (5)له"

أساس التوجيه الإعرابي، وهذا مما لا شك فيه يلغي دور قواعد التوجيه في التأثير 
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تمام حسّان في تعريفه، الدكتور/على الحكم والاستدلال بشكل عام؛ لذا اعترض على 

نع إذا قلنا إنّ من هذه القواعد ما يكون للاستدلال، ومنها ما لا يكون وما الما

 للاستدلال، فلا يتوصل بواسطتها إلى إثبات الحكم.

ولا نرى أنه ما ارتبط بشيء كان منه؛ فالارتباط لا يستلزم التوحد والاندماج، بل إنّ 

لأصول يجعلها أصولًا . أي أنّنا نرى أنّ ارتباط القواعد باايرةالارتباط دليل على المغ

 بمعنى مصادر نحوية، وإنّما يفيد فقط توزعها على هذه الأصول.

د. عصام عيد فهمي في كتابه )أصول النحو عند السيوطي بين النظرية  -5

 والتطبيق(:

د. عصام عيد من الذين اتبعوا أ.د.تمام حسّان في اصطلاح )قواعد التوجيه(،  يعدُّ

ا ذكره الخولي عن قواعد التوجيه مَّ الخولي، ولم يخرج عَوفي تعريفها عند د. عبد الله

سوى استخراجه لهذه القواعد من كتب السيوطي الذي هو محلّ بحثه في كتابه، 

 وتعليقه على قول د.محمد سالم صالح.

الدكتور/عصام عيد ختم مبحثه في قوله: "وهي جزء من أصول النحو، وأعمّ  ولكنَّ

لى أنها قد تكون من ضمن الأصول كما هو واضح من ،فدلّ بذلك ع(1)من قواعده"

 قوله.

 د.محمد حسن الجاسم  في كتابه )القاعدة النحوية(: -6

تمام حسّان في تسمية هذه القواعد الدكتور/الدكتور/محمد الجاسم من الذين اتبعوا  دُّيعَ

وقد عرّفها  )قواعد التوجيه (، وهي عنده بمقابل قواعد الأبواب المعتادة،ــــــــــــ بـ

قائلا: "مجموعة من القواعد العامة التي تستدعيها الأحكام النحوية حين إطلاقها على 

 عناصر النظام التركيبي في قضايا التحليل النحوي.

أي مجموعة القواعد، أو الأسس التي يُرتكز عليها في أوجه التحليل النحوي من حيث 

وجيهية هي الوسيلة التي تمكن لأن هذه الأسس الت الترجيح والتضعيف والرفض؛
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المحلل من تحديد الوجه المناسب، وتتعلق بقضايا السماع أو الأصل أو آراء النحاة أو 

 .(1)المعنى أو القياس"

وهذا التحليل النحوي عنده هو التوجيه الذي تحدثنا عنه سابقا؛ لأنه ذكر أنّ ارتباط 

ماع أو بالأصل )أصل الكلام( هذه القواعد بالتحليل يعني أنّ منها ما يتعلق بالس

والعدول عنه، أو أصل القاعدة والخروج عليها، أو أصل الوضع الذي يفترضه 

أو معنى  )عناصر السياق :النحوي، أو ترتبط أيضا بآراء النحاة، أو عناصر المعنى

النص، أو معاني المفردات، أو المقام...(، أو يرتبط بعضها بأمور القياس، وقضايا 

 .(2)ليالنظر العق

ذلك حينما يعرضه النحوي في سياق كتبه فهو يقوم بعملية التوجيه، فهذه القواعد  لُّكُوَ

 هي الضابطة لهذه التوجيهات، والتحليلات لدى النحاة. 

، (3))الأصول(ـ والخلاصة مما سبق أن الباحثين المعاصرين اصطلحوا علي تسميتها ب

) القواعد  :دد في الاصطلاح على نحوو )قواعد التوجيه( وعبارات بعضهم تجيز التع

الكلية في النحو(، و)المبادئ العامة في النحو( و)قواعد التعليل والاحتجاج 

 والاستدلال(.

دور جزء كبير منها في الاستدلال والتأثير في أصول النحو كالسماع نظرنا إلى فإذا 

 ل.والقياس والاستصحاب جاز لنا أن نسميها قواعد الاستدلال أو الأصو
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وإذا نظرنا إلى سياقها التي وضعت له وهو الذي يكون في الغالب سياق تعليل يمكن 

 أن نسميها )قواعد التعليل(.

وإذا نظرنا لفائدتها في السياق الداخلي أمكن أن نسميها حسب الفائدة، فإذا توصلنا بها 

حتجاج للحكم إلى الحكم  وأثّرت فيه يمكن تسميتها بقواعد الاستدلال، وإذا أدّت إلى الا

 فهي قواعد الاحتجاج، وإذا قامت بتعليل الحكم فهي قواعد التعليل.

وإذا نظرنا إلى كل توظيفها في تحديد الأوجه النحوية والترجيح بينها أمكن تسميتها 

 بقواعد التوجيه؛ لأن التوجيه يشمل كل ما سبق ذكره. 

تسميتها بقواعد الاستدلال  وإذا نظرنا إلى دورها في الحكم النحوي على اختلافه يمكن

لإثبات الحكم التي بها يتوصل إلى الحكم، وإلى )قواعد الاستدلال لنفي الحكم( إن 

 كانت تنفي حكما فقط لتقرير غيره.

ها القواعد يَمِّسَا بمقابل قواعد أبواب النحو المعتادة فنستطيع أن نُهَنَّا إذا نظرنا إلى أَمَّأَ

 لعامة في النحو.  الكلية النحوية أو المبادئ ا

على أنّنا في هذا البحث سوف نستخدم اصطلاح )قواعد التوجيه( ؛ لأنه هو الأكثر 

شيوعًا، كذلك؛ لأن هذه القواعد تؤثر تأثيرا مباشرا على كل أنواع التوجيه عند 

 النحاة، سواء أكان توجيها إعرابيا، أو غيره.

يتضح مما سبق  أنّ كثيرا من قواعد التوجيه كانت دليلا من أدلة النحو المعتبرة، أو 

بعبارة أخرى كان لها الأثر الكبير في الاستدلال كالأدلة النحوية، وفوق ذلك كله 

كانت متعلقة بها كالسماع والقياس واستصحاب الحال، فبها يُتوصل إلى الحكم النحوي 

 ،(1)هذا الاعتبار أنّ من قواعد التوجيه ما يتعلق بالسماع على اختلافه، والذي يقوي

 )الحذف والتقدير والإضمار... إلخ(. :وما يتعلق به من تأويل بمظاهره المختلفة
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المقيس  :، ومنها ما يتعلق بالقياس وأركانه(1)ومنها ما يتعلق باستصحاب الحال 
حكم، ومنها ما يتعلق بالعامل )الأصل(، والمقيس عليه)الفرع( والجامع أو العلة، ثم ال

 .(2)والمعمول

 فمن هذه القواعد على سبيل المثال:

 من قواعد التوجيه المتعلقة بالسماع: -1

 .(3)الحمل على المعنى كثير في كلامهم -

 من قواعد التوجيه المتعلقة بالتأويل: -2

 .(4)ما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير -

 توجيه المتعلقة باستصحاب الحال:من قواعد ال -3

 .(5)الأصل في الأسماء ألا تعمل -

 .(6)الأصل في الحروف ألا تدخلها الإمالة -

 من قواعد التوجيه المتعلقة بالقياس: -4

 .(7)الفروع تنحط عن درجة الأصول -

 من قواعد التوجيه المتعلقة بالعامل والمعمول: -5

 .(8)لالعامل سبيله أنْ يقدر قبل المعمو -

                                                           



 

 

-2303- 

ومن العجيب أنْ تهمل عند أوائل من كتب عن الأصول النحوية، وخصوصا عند أبي 

)لمع الأدلة( الذي يعدّ أوّل كتاب مختص، ومنظم لعلم  :البركات الأنباري في كتابه

 أصول النحو.

وهذا يزول إذا عرفنا أنّه كتاب مختصر، ولا يمكن أن يتعرض لكل شيء، وهو 

 ل النحو.مجرد محاولة أولية لأصو

لكن في الحقيقة  قد ذكرها الأنباري صراحة ضمن أصول النحو، فقد ذكر في  

الفصل الرابع والعشرين تحت عنوان: )في ذكر ما يلحق بالقياس من وجوه 

 الاستدلال(.

يقول: "اعلم أنّ أنواع الاستدلال كثيرة تخرج عن حد الحصر، وأنا أذكر ما يكثر  

دلال قد يكون بالتقسيم، وقد يكون بالأولى، وقد يكون التمسك به، وجملته أنّ الاست

 .(1)ببيان العلة، وقد يكون بالأصول"

الأنباري لم يحد هذا النوع من الاستدلال الملحق بالقياس، ولكنّه اكتفى  غير أنَّ

بالتمثيل عليه قائلا: "وأما الاستدلال بالأصول فمثل أن يستدل على إبطال مذهب من 

لفعل المضارع إنما كان لسلامته من العوامل الناصبة، والجازمة، ذهب إلى أنّ رفع ا

بأنّ ما ذهب إليه يؤدي إلى خلاف الأصول؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد 

الرفع قبل النصب، والجزم، وهذا خلاف الأصول؛ لأن الأصول تدل على أنّ 

لفاعل قبل ؛ لأن الرفع صفة الفاعل، والنصب صفة المفعول، وكما أنّ ابالنص

؛ الرفع قبل الجزمالمفعول فكذلك الرفع قبل النصب، وكذلك تدل الأصول على أنّ 

رتبة لأن الرفع في الأصل من صفات الأسماء، والجزم من صفات الأفعال، وكما أنّ 

 فكذلك الرفع قبل الجزم. الأسماء قبل رتبة الأفعال

عال، فلمَ قلتم إنّ الرفع في الأفعال فإن قيل: فهب أنّ الرفع في الأسماء قبل الجزم في الأف

 قبل الجزم؟

قلنا: ؛ لأن إعراب الأفعال فرع على إعراب الأسماء، وإذا ثبت ذلك في الأصل فكذلك في 

 .(2)"الفرع تبع الأصلالفرع ؛ لأن 
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الرفع ) :الاستدلال هنا بأصل ثابت عند النحاة، وهو الأنباري أنَّ صِّفالملاحظ من نَ

 الفرع تبع الأصل( (، و)رتبة الأسماء قبل رتبة الأفعال(، و)قبل النصب والجزم

فاستدلوا بهذه الأصول على إبطال المذهب المخالف في رفع الفعل المضارع، لذا 

 فاستدل به على نفي الحكم فهي دليل من أدلة الاستدلال النحوي.

اس وهذا النص هو ما جعل د. محمد العمري يلفت النظر إلى وجود ما يسمى بالقي

 .(1)بدلالة الأصول الذي يرجع بدوره إلى قياس الطرد، وإثباته في رسالته الحديثة

ذكرنا فيما سبق تعلق هذه القواعد بالتعليل وارتباطها به، إذ لا تنفك قواعد التوجيه 

قاعدة توجيه، أو أكثر تعينه على  النحو للحكم قام تعليل كثيرا مافعن سياق التعليل  

على أن يتوصل إلى ما يراه من آراء، فهي على ذلك تكون شديدة الارتباط بالتعليل، 

ونستطيع أن نرجع نشأتها إلى نشأة التعليل النحوي وتطورها إلى تطور التعليل أيضا، 

 وهذا ما سنلاحظه فيما يلي.

يه القواعد يبررون هذه وترجع بداية التعليل النحوي "في الوقت الذي يضعون ف

في  -القواعد، ويجعلونها ترتكز على دعائم محددة من الأهداف التي توخت اللغة

تحقيقها، فأسلمت بالضرورة إليها بعد أن صاغت أسسها، وهكذا نشأ التعليل  -نظرهم

 .(2)في النحو العربي"

ر في وهذا يعني أنّ التعليل نشأ بعد وضع القواعد، فلم يكن له الأثر المباش

صياغتها،إنما دوره في تبرير القواعد، وتسويغ الأحكام، ولكن لا بدّ أن نفهم أن 

التعليل هنا كان في مرحلته الأولى، فقد تطور بعد ذلك ومر بمراحل إلى أنْ أصبح 

 .(3)يؤثر تأثيرا مباشرا في القاعدة نفسها، تغييرا  وقبولا

 المرحلة الأولى:
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، وتنتهي بالخليل بن أحمد ه(117ت: أ من عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي )وتبد

 ، ويتميز التعليل في هذه المرحلة بما يأتي:ه(187ت: الفراهيدي )

جزئية موضوع التعليل، ونظرته، بحيث يتناول قضايا جزئية، ومسائل فرعية،  -1

من ذلك ما ذكر عن ابن أبي ولا يتعدى تعليل النحاة لها إلا بالقضية التي يعللونها، ف

 إسحاق حينما اعترض على الفرزدق  في قوله:

 (1)فُلَّجَمُ وْا أَتًحَسْمُ لاَّإِ الِالمَ نَمِ   عْدَيَ مْلَ انَوَرْمَ نَابْيَ انٍمَزَ ضُّعَوَ

 فقال له: بم رفعت مجلف؟ فقال له: بما يسوؤك، و ينوؤك.

فُ( في البيت؛ وذلك ؛ لَّجَفي رفع )مُفقد أراد عبد الله بن أبي إسحاق معرفة العلة 

لأنها مخالفة لما عرفه ابن أبي إسحاق من اطراد قاعدة العطف؛ لأن ظاهر الكلام 

 ( اسم معطوف على منصوب، فحقه أن يكون منصوبا مثله. فُلَّجَيجعل )مُ

توافق التعليل مع القواعد التي توصل إليها النحاة، واتساقها معها، والتعليل بذلك  -2

لا يتعدى أن يكون تبريرا لهذه لقواعد، وتفسيرا لها، ولا يتجاوز ذلك إلى التأثير فيها، 

وصياغتها، وقد نلحظ ذلك فيما نقله سيبويه عن ابن أبي إسحاق في جواز النصب في 

 قول الشاعر:

بُالِرِّ جَوللشَّ اءٌعَّرِّ دَى الشَّلَإِ هُنَّإِاءَ فَرَالمِ اكَيَّإِ اكَيَّإِ

 ، وذلك ليتوافق مع قاعدة نصب المفعول.  (3)ا الجواز على تقدير: اتقِ المراءَوهذ

الوقوف في التعليل عند النصوص اللغوية، فهي وضعت من أجل تبرير هذه  -3

النصوص، وتفسيرها لا أكثر، لذا لا يتنزه بعض نحاة هذه الفترة عن تخطئة العرب، 

 أنّ النابغة أخطأ في قوله:فمن ذلك ما ذكر عن عيسى بن عمر حينما رأى 

 (4)مُّ ناقعُا السُّهَابِيَنْي أَشِ فِقْالرَّ نِمِ ةٌيلَئِي ضَنِتْرَاوَي سَنِّأَتُّ كَبِفَ
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فكان يرى أنّ حق )ناقع( النصب، وقوفا على النصوص اللغوية المطردة، فمن خالف 
 ئ.خُطِّ

 المرحلة الثانية:

هـ(، 310، وتنتهي بالزجـاج )(1)فراهيـديوتبدأ هـذه الـمرحلة من الـخليل بن أحـمد ال

، (2)نتشار الثقافة بين أوساط العلماء أثره الكبير في التعليل في هذه المرحلةوقد كان لا

 فتميّز التعليل فيها بما يأتي:

عدم الاقتصار على تعليل الظواهر اللغوية والنصوص المروية، بل شمل تعليل  -1

لنحاة يتفننون في هذه العلل واستنباطها، فمثال ذلك القواعد النحوية نفسها، مما جعل ا

تعليل سيبويه لبناء اسم )لا( النافية للجنس على التركيب قائلا: "وترك التنوين لما 

 .(3)تعمل فيه لازم؛ لأنها جُعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو خمسة عشر"

الأفعال المضارعة ترتفع كذلك المبرد علل رفع الفعل المضارع قائلا: "اعلم أن هذه 

 .(4)بوقوعها مواقع الأسماء"

أنّ هذا التغير في التعليل ملحوظ في هذه المرحلة؛ إذ أخذ يتناول علاوة على  ولا شكَّ

 ما تناوله في المرحلة الأولى، القواعد النحوية نفسها.

                                                           

م الخليل فزع»وأيضا تعليله في ترخيم العلم الزائد على ثلاثة أحرف غير المنتهي بتاء التأنيث، قال سيبويه: 
رحمه الله أنهم خففوا ھذه الأسماء التي ليست أواخرھا الهاء ليجعلوا ما كان على خمسة على أربعة، وما 
كان على أربعة على ثلاثة، فإنما أرادوا أن يقرّبوا الاسم من الثلاثة أو يصيّروه إليها، وكان غاية التخفيف 

، فكرھوا أن يحذفوه إذ صار قصارھم أن ينتهوا عندھم؛  لأنه أخف شيء عندھم في كلامهم ما لم يُنتقص
 .204:  2،الكتاب«. إليه
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أصبح التعليل لا يقتصر على بعض الظواهر الجزئية فقط، بل تجاوزها ليتناول  -2

كل جزئيات البحث النحوي، ففي أغلب الأبواب النحوية، وجزئياتها تجد للنحاة تعليلا 

فيها، على نحو ما نجده عند سيبويه والخليل، وغيرهما  فلا تمر في باب نحوي إلا 

 وللتعليل بصمة واضحة فيه، ولا يخلو باب نحوي منه.

 المرحلة الثالثة:

ـ(، وتشمل جميع العصور اللاحقة لها ه316ت:تبدأ هذه المرحلة من ابن السراج )

إلى عصور متأخرة أدت تنوع الثقافة فيها إلى تغير كبير في التعليل النحوي، فمن 

هذه الثقافات العلوم العلمية كالطب والهندسة وكثرة الكتب المترجمة من الإغريق 

لعلماء كعلوم المنطق والفلسفة الكثرة التي جعلتها تنتشر انتشارا كبيرا بين أوساط ا

أكثر من المراحل السابقة، مما أثر تأثيرا مباشرا على العلوم العربية والإسلامية بما 

 ، مما جعل التعليل يتميز في هذه المرحلة بما يأتي:(1)فيها النحو

الربط بين العلل والأحكام بحيث جعلوا الأحكام تُبنى على العلل، والعلل هي  -1

حتى أصبحت القواعد تابعة للعلل، لا العلل تابعة السبب في اطراد الأحكام  وصحتها، 

 للقواعد، وعليه فإن البحث عن العلل عند نحاة في هذه الفترة أصبح من الضروريات.

فمن ذلك ما أوردوه من أنّ بناء بعض الأسماء يكون لتضمن الاسم معنى الحرف، أو 

نى همزة الاستفهام، ، فبنوا أسماء الاستفهام لتضمنها مع(2)بالأحرى لمشابهتها الحرف

أسماء الشرط على تضمنها معنى حرف ،ووالضمائر على الشبه الوضعي للحروف

 .(3)الشرط، وغيرها

وهذا التعليل لا شك أنه يربط بين أبواب متعددة كالاستفهام والشرط والإشارة...إلخ، 

 البناء إلا بها. حكم وهو سبب رئيس للبناء بحيث لا يوجد 

، بحيث لا تتعارض فيما بينها، وذلك كثير في عللهم، فظهرت التنسيق بين العلل -2

بذلك ما يُسمى بالعلل القياسية التي تهدف إلى ربط الظواهر المختلفة، وذلك بإيجاد ما 
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، وقد ذكرها الزجاجي قائلا: "فأما العلة (1)بينها من صلات قد تربط بعضها ببعض

زيدا قائمٌ. ولمَ وجب أن  في قوله: إنَّ (إنَّـ )القياسية فأن يقال لمن قال: نصبت زيدًا ب

 .الاسم؟  (إنَّ)تنصب 

فالجواب في ذلك أن يقول: لأنها،وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول، 

ا، بالمفعول لفظً هٌبَّشَ، فالمنصوب بها مُهُتْعَارَا ضَمَّت إعماله لَلفحملت عليه  فأعم

 ا.بالفاعل لفظً هٌبَّشَوالمرفوع بها مُ

على فاعله، نحو: ضرب أخاك محمدٌ، وما أشبه  هُولُعُفْمَ مَدِّي تشبه من الأفعال ما قُفه

 .(2)ذلك"

ى بالعلل الجدلية، وهي تعليل للعلة القياسية، وتبرز إلى مَّعلى أنّه ظهر أيضا ما يُسَ

( "من ، وذلك نحو أن تقول في باب )إنَّ(3)إبراز التفكير العقلي والمنطقي إبرازا كاملا

ي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها؟ أبالماضية أم أ

 .(4)المستقبلة أم الحادثة في الحال؟..."

قواعد التوجيه قد تأثرت بما تأثر به التعليل، وتطورت بتطوره، لذا نجد  أنَّ ولا شكَّ

تطور قواعد التوجيه عند النحاة من مرحلة إلى مرحلة، وخصوصا في المرحلة 

 الثانية، والمرحلة الثالثة، ويشمل هذا التطور ما يلي:

بتطور التعليل في المرحلة الثانية، وخصوصا حينما قام النحاة بتعليل قواعدهم 

النحوية، وجعل التعليل لازما، في الغالب، في كل باب ظهرت قواعد التوجيه في هذه 

، فقد (5)دة توجيه إلى الخليل ابن أحمد الفراهيدي ، شيخ سيبويهالفترة، وتنسب أقدم قاع

قبّح الفصل بين )إنْ( وفعلها بقاعدة توجيه، وقد حكى سيبويه عنه ذلك قائلا: "وسألت 

 الخليل عن قول الفرزدق:

                                                           



 

 

-2309- 

 (1)مِازِخَ نِابْ لِتْقَلِ بِضَغْتَ مْلَارًا وَهَجِ ا  زَّتَحُ ةَبَيْتَا قُنَذُأُ نْإِ بُضَغْتَأَ

والفعل،  (كي)، كما قبح أن تفصل بين والفعل (نْ)أَأن تفصل بين  قبيحٌ هُنَّلَأ"فقال:

 .(2)"الِعَفْالَأ لَبْقَ اءُمَسْا الَأيهَفِ مُدَّقًتُ دْقَ هُنَّ؛  لَأ(نْإِ)على  لَمِفلمّا قبح ذلك ولم يجز حُ

 :قاعدة التوجيهوتلاحظ أن السياق سياق تعليل لكسر همزة )إنْ(، فعلّل ذلك الخليل ب

 نْ( في البيت.إِوالفعل(، وذلك إن كسر الفرزدق همزة ) نْ)قبيح أن تفصل بين إِ

وهذا الأمر ليس بمستغرب من الخليل؛ إذ عُرف عنه أنه كان ذا عقلٍ فذٍّ، كلما مسَّ 

، حتى اشتهر في النحو بالتعليلات المتلاحقة، وقيل أنّه (3)شيئا نظّمه، واستنبط قوانينه

قه أحد من النحاة في هذه التعليلات، قال الزبيدي: "استنبط من العروض، ومن لم يسب

 .(4) علل النحو ما لم يستنبطه أحد، وما لم يسبقه إلى مثله سابق"

التعليل والعلة التي هي الحكم الرابع في القياس النحوي سادا منذ فترة الخليل  على أنَّ

ول د. خديجة الحديثي: "وقد أخذت المدارس إلى الفترة التي بعده عند جميع النحاة، تق

النحوية جميعا منذ الخليل بمبدأ العلة، فكل حكم نحوي يُعلل، وكل ظاهرة نحوية كلية، 

 .(5) جزئية لابد لها من علة عقلية أوجدتها" أو

فإذا عرفنا ارتباط هذا النحوي بالتعليل، وارتباط قواعد التوجيه أيضا بالتعليل، 

بعد عقلا أن يرتبط اسم الخليل بقواعد التوجيه، فما بال اجتماع النقل، وسياقه، فلا يُست

 والعقل على ذلك؟

الخليل استنبط كل قواعد التوجيه، بل كل قاعدة تختلف في نشأتها  وهذا لا يعني أنَّ

عن القاعدة الأخرى  فمنها ما استنبط عند سيبويه، ومنها ما عند ابن السراج، وكذا 

متقدمين والمتأخرين، فيكون للنحوي الأول الذي استنبطها فضل عند بقية النحاة ال

                                                           

 :م، مطبوعات جامعة الكويت، ص1974، 1لشاھد وأصول النحو في كتاب سيبويه، طاخديجة الحديثي،  ( 5)

318 .
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النشأة للقاعدة التي ذكرها، والسبق في صياغتها، ولا يظهر ذلك إلا في تتبع كل قاعدة 

عن النحاة كما فعل الدكتور/عبد الله الخولي في أغلب القواعد التي ذكرها في حديثه 

 .(1)عن نشأتها

ارتبطت قواعد التوجيه باهتمام النحاة بالتعليل والتأليف فيه؛ ففي المرحلة الأولى لا  

نكاد نجد قاعدة توجيه واحدة عند نحاة هذه الفترة لجزئية التعليل فيها، ولكن حينما 

ام بالتعليل، ومن ندخل في المرحلة الثانية فإننا نجد أنّ نحاة هذه الفترة قاموا بالاهتم

إنها تتصف  :النظر في كتاب سيبويه نجده مليئا بالعلل التي يقول عنها أحد الباحثين

، لذا كان ظهور قواعد (2)هابكونها بعيدة عن الفلسفة قريبة من روح اللغة، ومن حسِّ

 التوجيه  ومنشأهُا عند من نقل عنه سيبويه وهو الخليل بن أحمد.

ذه الفترة نجد أنّ أول من ألّف في التعليل في كتاب منفرد هو وإذا مضينا نتتبع نحاة ه

ثم توالت هذه المؤلفات الخاصة بالعلل النحوية  (3)ثم المازني  ،قطرب تلميذ سيبويه

حتى إذا وصلنا للمرحلة الثالثة وما بعدها من التعليل وجدنا الكثرة الهائلة نحوه 

ان التأليف في أبواب النحو المعتادة والاهتمام التام بالتعليل، سواء أك والانصباب

، ومؤلفات أبي (4)كالأصول لابن السراج الذي قد يعدّ أول من فتح الباب لعلة العلة

علي الفارسي، وتلميذه ابن جني في خصائصه وغيرها، وغيرهم من نحاة هذه الفترة، 

تابه أم كان التأليف في العلل النحوية وحدها نحو ما نقرؤهُ عند ابن كيسان في ك

)الإيضاح في علل النحو(  :)المختار في علل النحو(، وأبي القاسم الزجاجي في كتابه

وهو أقدم كتاب في العلل وصلنا، و)العلل في النحو( لأبي الحسن بن الوراق وقد 

منها  أنَّ وصلنا أيضا، وغيرها من هذه المؤلفات التي تُعنى بالعلل وحدها، ولا شكَّ

 .(5)ركات الأنباريأسرار العربية لأبي الب

وإذا ما وقفنا على الإحصائية التي ذكرها د.عبدالله الخولي عن قواعد التوجيه نجد أنّ 

 54) :قواعد التوجيه تكثر بنسبة كبيرة عند من اشتهر عنهم بشغفهم بالتعليل كسيبويه
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 :قاعدة(، وأبي علي الفارسي94) :قاعدة(، وابن السراج 58):قاعدة(،والمبرد

قاعدة(، وأبي البركات 78) :قاعدة(، والجرجاني42) :وابن جني قاعدة(،97)

 ، والباقي نجده واضحا عند نحاة الفترة الثالثة.( 1)قاعدة(260) :الأنباري

وهذا دليل على ارتباط قواعد التوجيه بالعلل النحوية، والتعليل النحوي، وتطوره 

ا عن التعليل، وتتأثر بما تأثر بشكل عام مما يقوي القول بأنّ قواعد التوجيه لا تنفك أبد

 به التعليل النحوي، فهي جزء منه.

ولا يتصور ثمة علاقة جوهرية، وأساسية بين كثرة مؤلفات النحوي وقواعد التوجيه 

، فسيبويه مثلا ليس له إلا كتابه، ومع هذا اهتم بقواعد (2)ولا عنايته بذكر آراء النحاة

قلنا اعتنى بآراء النحاة وتعليلاتهم، والرد  التوجيه، ونجدها منتشرة عنده، أمّا إذا

 عليهم وعدم الاكتفاء بذكرها، فنستطيع أنْ نقول نعم.

في شيوع قواعد التوجيه: أنها مصاحبة للتعليل النحوي، وترجع  وخلاصة القول

 كثرتها عند النحوي لكثرة تعليلاته، والاهتمام بتعليلات النحاة وتحليلها واستدلالاتهم.

شك لدى النحاة، كما ظهرت بشكل واضح مع التعليل  لقد قامت قواعد التوجيه بلا

وتوجيه الأحكام  مما نعني أنّ وجودها قد ارتبط بظهور التأليف النحوي، وتطوره في 

، وصوغها النحو العربي، لكن الأمر الذي تأخر هو التعبير عن هذه القاعدة في عبارة

 في جملة لكي تستحق أنْ يطلق عليها لقب )قاعدة( عند النحاة.

 ومصادر هذه القواعد عند النحاة لا تتعدى أنْ تكون إحدى هذين المصدرين: 

 الأول: أنْ تكون قاعدة التوجيه من صياغة النحوي نفسه:

ها، ويعني بذلك أن بعض النحاة عندهم القدرة على استنباط هذه القواعد، وإظهار

 فيكون له فضل السبق إلى ذكر هذه القواعد في مؤلفاته.
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أقدم الكتب التي وصلت إلينا في النحو، وقد عني في كتابه  ومن هؤلاء سيبويه، فكتابه يعدُّ
بالتعليل كثيرا  فكان له السبق في صياغة كثير من قواعد التوجيه كانت مصدرا للنحاة 

 فيها سيبويه النحاة: اللاحقين له. فمن هذه القواعد التي سبق

ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء أجرى لفظه  -1
 .(1)مجرى ما يستثقلون ومنعوه ما يكون لما يستخفون

 .(2)لا يعمل في اسم واحد نصب ورفع -2

 .(3)الحروف بمنزلة الفعل فلما حذف من نفسه شيء لم يغير عمله -3

 .(4)لفعل مبتدأ إذا عملالحد أن يكون ا -4

 .(5)لا يجوز لك أنْ تجعل الاسم، والصفة بمنزلة اسم واحد، وقد فصلت بينهما -5

 .(6)المضاف، والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد منفرد -6

 .(7))الخافض وما خفض بمنزلة الحرف الواحد( :ومنهم أيضا الفراء الذي صاغ قاعدة

)إذا جاز الجمع بين شيئين فليس أحدهما عوضا من  :كذا المبرد الذي سبق النحاة بقاعدة

 .(9))لا يقع فعل على فعل( :، وقاعدة(8)الآخر(

)لا يجوز أن تقدم الصفة على الموصوف، ولا أن تعمل الصفة فيما  :وابن السراج في قاعدة

، و (10)قبل الموصوف، ولا تقدم شيئا بصيغة المجهول مما يتصل بالصفة على الموصوف(

 .(11)طف لا يدخل بعضها على بعض()حروف الع
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ونسبة أولية هذه القواعد كلها للنحاة تحتاج لجهد كبير لكثرة هذه القواعد وتنوعها 

وكثرة المؤلفات النحوية، فقد تكلف الباحث جهدا، ووقتا كبيرا لتتبع كل قاعدة عند كل 

 نحوي.

 سبقه في وضع قاعدة التوجيه: نْمَّالثاني: أن يستفيد النحوي مِ

ا هو الغالب عند النحاة المتأخرين، فأغلب ما ذكر من قواعد كان للنحاة السابقين هذ

الفضل في صياغتها والسبق في ذكرها، وما كان من النحوي اللاحق إلا نقلها كما 

هي، أو يغير صياغة القاعدة بحسب ثقافة النحوي التي تنعكس على أسلوبه، وقد 

قل آرائه سواء أقام بعزو الآراء أم لم يقم يرجع أيضا إلى تأثر نحوي بنحوي آخر ون

بعزوها في مسألة ما، فيقوم بنقلها كاملة دون تغيير، أو يذكر الآراء ويعبر بأسلوبه 

 عنها فتؤثر على صياغة قاعدة التوجيه التي ذكرها صاحب الرأي.

 وسوف نمثل على بعض ما سبق ذكره من القواعد:

من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء  )ما ضارع الفعل المضارع :قاعدة سيبويه

أجرى لفظه مجرى ما يستثقلون ومنعوه ما يكون لما يستخفون( ذكرها ابن السراج 

بتصرف منه أثّر في صياغتها قائلا: "الفعل إنما أعرب ما أعرب منه لمشابهة 

 .(1)الاسم"

نها بأسلوبه لقد جعل ابن السراج كتاب سيبويه مصدرا لهذه القاعدة، ولكنّه عبّر ع

 فغير من صياغتها التي كانت عليه عند سيبويه.

)لا يعمل في اسم واحد نصب ورفع(، فقد قام ابن السراج  :ومثلها قاعدة سيبويه

 .(2)"عاملانبصياغتها صياغة أخرى قائلا: "لا يجوز أنْ يعمل في شيء 

سراج: "مرتبة )الحد أن يكون الفعل مبتدأ إذا عمل(، قال ابن ال :كذلك قاعدة سيبويه

 .(3)العامل قبل المعمول فيه"
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النحوي اللاحق ينقل عن النحوي الذي سبق بهذه القاعدة نقلا  ولا يعني ذلك أنَّ

ر فيها على نحو ما قام به نحوي سابق له في مباشرا، بل قد يكون قد نقل منه وغيَّ

تلف، وقد النقل من المصدر الأول فيجتمعان على أنّ مصدرهما واحد، وصياغتهما تخ

ا يحافظ مَّيكون نقلهُ من الأول  نقلا غير مباشر بحيث ينقل عن الناقل الأول، وهو إِ

 على صياغة النحوي الناقل، أو يغير صياغته حسب أسلوبه وثقافته.

)ما ضارع  :لسيبويه ىومثال ذلك على ضوء الأمثلة التي ذكرنا في القاعدة الأول

ج أول الناقلين لهذه القاعدة، بل سبقه المبرد الفعل المضارع...( لم يكن ابن السرا

، فهما يتفقان على أنهما (1)قائلا: "الأفعال إنما دخلها الإعراب لمضارعتها  الأسماء"

كليهما عدّ كتاب سيبويه من مصادره، فقد نقلوا من معين واحد، لكن الصياغة اختلفت 

 عند كل واحد منهما.

فع( صاغها ابن السراج على ما قرأناه، )لا يعمل في اسم واحد نصب ور :وقاعدة

ونقلها أبو علي الفارسي قائلا: "لم نعلم شيئا واحدا اسما مفردا، ولا كلمة مفردة عمل 

، وذكرها الزجاج (3)وقال أيضا: "لا يكون معمول واحد لعاملين".(2) فيها عاملان"

لا: "لا يجتمع ، وصاغها السهيلي قائ(4)قائلا: "لا يجوز أنْ ينتصب الاسم من وجهين"

 .(5) عاملان في اسم واحد"

وما مثلنا به قليل قد يغني عن الكثير؛ لأن الغالب عند النحاة هو هذا النوع، فمتى ما 

على  -ذكر النحوي المتأخر القاعدة فلا يُسلَّم بأنها له، بل أغلب ما تكون لنحاة متقدمين

نها ترجع للذي ذكرناه، و لا يغترنّ الباحث باختلاف الصياغة ؛ لأ -نحو ما ذكرنا

 .(6)ونظنه هو السبب
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لقد تَنَوَّعَتْ قواعد التوجيه في مؤلفات الأنباري كما رأينا فيما سبق من المباحث، وهذا 

عند النحاة  التنوع  والاختلاف قد يوحي بأنّ هناك ثمّة اختلاف في كل قواعد التوجيه

جميعًا، و هذا الكلام مرفوض؛ لأن قواعد التوجيه كثيرة جدّا، وهذه الكثرة يصعب 

بسببها اتباع كل مؤلفات النحاة لنعرف مدى كون كل قواعد التوجيه مختلفة عن 

الأخرى أو غير مختلفة، ولا شكَّ بأنّه بعد قراءتنا لمؤلفات الأنباري نستطيع أنْ نقول 

عد ما اختصت به مدرسة نحوية دون الأخرى، أو نحوي بحسب إنه من هذه القوا

مذهبه دون الآخر المخالف، فتكون بعض هذه القواعد مختلفة لفظا، ومضمونًا، بسبب 

 الاختلاف المنهجي.

كذلك منها ما يتفق معناه، ويختلف لفظه، وهذه هي السمة الغالبة في أغلب قواعد 

اعدة، وعمل هذه القاعدة، والاستفادة منها إلا التوجيه، فيكون هناك اتفاق على هذه الق

 أنّ الاختلاف في الصياغة.

 -ولعلنا نستطيع حصر الأسباب التي أدّت إلى ظهور قواعد التوجيه بهذه الصورة 

 بين النحاة بما يلي:  -صورة الاختلاف

 أَوَّلًا: الخلاف الأصولي: 

أحكامهم أثرًا كبيرًا في فكر إنَّ لاختلاف الأصول النحوية التي يبني عليها النحاة 

النحوي، و آرائه في الغالب، ولا شكَّ أنَّ هذا الأثر له دوره الكبير في الاختلاف بين 

النحاة في قواعد التوجيه نفسها؛ لأنها وليدة فكر النحاة، وما تحكمهم بها من أصولٍ 

 نحوية أقاموا بها تلك الأفكار، والآراء، والتعليلات.

مؤلفات الأنباري، وخصوصا حينما يعرض المسائل الخلافية بين ولقد برز ذلك في 

 المدرستين البصرية  والكوفية، أو بين نحوي من نحاة أحد المدرستين مع الآخر.

 فأولى هذه الأصول التي أدّت إلى هذا الاختلاف:

 ( السماع )المقيس عليه( والقياس عليه: 1)

ادر والشاذ والضرورة، وذلك ؛ لأنهم لقد كان البصريون لا يقيسون على القليل والن

 يختلفون عن الكوفيين 
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بخلاف الكوفيين، فالبصريون  (1)في شروطهم المكانية، والزمانية في المسموع

يحدّدون القبائل التي يعتدّ بها عندهم، ويروون عنهم، وتحديد الأماكن، والمواطن التي 

لأعاجم ومخالطتهم وفوق ذلك تكفل لهذه القبائل سلامة لغتها وفصاحتها وبعدها عن ا

كله يحدّدون الزمان الذي يؤخذ به عنهم، فالسماع عندهم محدود بقبائل معينة، 

 محدودة بمكان، وزمان معيّن.

أمّا الكوفيون فيأخذون من قبائل العرب جميعا دون تحديد، وعن كل الرواة، فكل 

 .(2)مسموع يأخذونه  ويقيمون عليه قاعدة

لك كبير في القياس بينهم، فالبصريون هم الأصح قياسا يقول ولا شكَّ بأنَّ أثر ذ

اتفقوا على أنّ البصريين أصحّ قياسا ؛ لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع، "السيوطي: 

 .(3)"ولا يقيسون على الشاذ

فالكوفيون بذلك يقيسون على القليل والشاذ والنادر والضرورة ؛ لأن سماعهم مختلف 

ليل عند البصريين الذي لا يقاس عليه من الممكن أن يكون عن سماع البصريين فالق

كثيرا مطّردا يقاس عليه عند الكوفيين ؛ لأن دائرة السماع عند الكوفيين أوسع منها 

 عند البصريين.

وقد نتج عن موقف كلٍّ منها تجاه المسموع اختلاف التأويل عندهم، الذي يعني ردّ 

، وله صورٌ متعددة كالحذف والتقدير (4)النص المخالف للقياس إلى دائرة القياس

 وغيره.

فالبصريون بما أنّهم يجابهون المسموعات الكثيرة التي تخالف أقيستهم، وتخرج عن 

؛ (5)قواعدهم فالتأويل عندهم للمسموع المخالف يكاد يكون السمة البارزة لهذه المدرسة

مسموع قبل إطلاق لأنهم بحاجة أكثر إلى ردّ كل ما هو مخالف منها إلى دائرة ال

مصطلحات الرفض كالقليل والنادر والشاذ والضرورة بخلاف الكوفيين الذي لا 
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والتأويل والتقدير في "يعتمدون عليه كاعتماد البصريين عليه، يقول د. السيّد الطويل: 

 .(1)"نحو الكوفيين قليل، ذلك ؛ لأن منهجهم في القياس لا يضطرهم إلى ذلك

عد خاصة بمدرسة دون الأخرى بمعنى أنّ هناك قواعد كل ذلك تسبب بظهور قوا

كانت وليدة هذا الاختلاف الأصولي، وما نتج عنه يعمل بها البصريون، ويسلّمون 

 بها، ولا يعمل بها الكوفيون، ولا يسلّمون بها والعكس صحيح.

فمن هذه القواعد التي تخص مدرسة دون الأخرى بسبب الاختلاف الأصولي في 

 قياس عليه:المسموع، وال

 الشاذ لا يقاس عليه: -

وقد استدلّ بها البصريون دون الكوفيين ليردوا بها مسموعا، وهذا المسموع من 

استدلالات الكوفيين  وذلك في مسألة القول بـأفعل التعجب، فالبصريون يرون بخلاف 

 الكوفيين فعليتها، وما استدلّ به الكوفيون من قول الشاعر:

 (2)* الِمَّحَ نُابْ لاَّإِ ينِلُامِحَ سَيْلَوَ* 

 ، فهم يعملون بمعنى هذه القاعدة.(3)حملوه على الشذوذ الذي لا يجوز القياس عليه

كذلك عدم جواز القياس على الضرورة فكثيرا ما كان يستعملها الأنباري في ردوده 

 .(4)على الكوفيين بصفته قياسيا بصريا

 الحمل على المعنى كثير في كلامهم: -

اعدة مرتبطة بالتأويل للنص المسموع، وقد استدلّ بها البصريون على إثبات وهي ق

 حكم عدم الصرف في )عامر( من قول الشاعر:

 (5)ذُوْ الطُّوْلِ وَذُوْ العَرْضِ                  وَمِمَّنَ وَلَدُوا عَامِـرُ 
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 .(1)مع تقوية القاعدة بالسماع

 :عليه جيعر لا الذي الشاذ من الجوار على الحمل -

وقد ردَّ بها الأنباري شواهد الكوفيين، وقياسهم عليها ؛ لأنها من الشاذ الذي لا يقاس 

 عليه، وذلك 

 .(2)في مسألة: ) عامل الجزم في جواب الشرط (، وجزمه على الجوار عندهم

 :كلامهم في كثير الحال لدلالة والجواز الوجوب سبيل على الحذف -

به على أهل الكوفة مؤيدا بذلك البصريين، فقد ردّ بها  وهذا من كلام الأنباري يردُّ

على تعليلات الكوفيين من استقرائهم للمسموع عندهم في تأييد اسمية )ربّ( وأنّه لو 

 يجوز لا إنه الرابع في وقولهم"كان بخلاف ذلك لظهر معها الفعل، فقد قال الأنباري: 

 :قلت إذا أنك ترى ألا واختصارا اإيجاز ذلك فعلوا قلنا به تتعلق الذي الفعل إظهار

 الحال لدلالة فحذف لقيت أو أدركت يعلم رجل رب فيه التقدير كان يعلم رجل رب

 .(3)"كلامهم في كثير الحال لدلالة والجواز الوجوب سبيل على والحذف ...... عليه

 ( الدقة في ملاحظة المادة المسموعة، وضبط القياس عليها: 2)

قياس الصحيح استقراء المادة المسموعة، وملاحظتها ثم ضبط من أهم الأمور في ال

القياس على أساس هذه الملاحظة، ولا شكَّ بأنَّ هذه الملاحظة تختلف من مدرسة 

لأخرى، ومن نحوي لآخر لاختلاف فهمهم للمادة المسموعة واستيعابها، وقد كان 

رسة عن الأخرى في لاختلاف هذه الملاحظة، وتفاوته الدور الكبير في انفراد كل مد

 قواعد التوجيه، فمن هذه القواعد:

 الخلاف يوجب النصب: -
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انفرد في هذه القاعدة الكوفيون، وقد استدلوا بها في عدة مواضع، وذلك في إثبات 

 .(1)حكم نصب الفعل المضارع بعد الواو المعية بالمخالفة مع شرح لهذه القاعدة

، (2)بات حكم نصب المضارع بعد فاء السببيةكذلك استدلوا بها، وعملوا بمعناها في إث

، كذلك إثبات حكم نصب المفعول (3)ونصب الظرف الواقع خبرا، فهي العاملة عندهم

 .(4)معه على الخلاف

ومصطلح الخلاف عندهم ناتج على ملاحظتهم للمادة المسموعة، واستيعابها، 

فهو عامل معنوي،  بالاختلاف في المعنى بين المفعول معه، وما قبله يوجب النصب،

 وهذا ينبع من فهمهم للمسموع.

 أما البصريون فلا يرون بمسألة الخلاف أصلا، ولا يعتبرونه عاملا.

 ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب إلّا ويعمل الرفع: -

استدلّ بها البصريون وحدها على نفي حكم جعل )إنّ( تعمل في الاسم النصب، ولا 

 .(5)الرفع على حسب ما يراه الكوفيون تعمل في الخبر

وهذه القاعدة دليل على استقراء البصريين لمادتهم المسموعة التي أتيحت لهم؛ لأنه 

 بها عرفوا أنّ كل عامل ينصب يجب أنْ يرفع.

 العامل لا يدخل على العامل: -

ا على  لقد استقرأ البصريون مادتهم كذلك ونتج عنه هذه القاعدة أيضا، وقد استدلوا به

نفي حكم عمل الظرف بالاسم المرفوع بعده نحو )أمامَكَ زيدٌ( ؛ لأنه لو كان عاملا 

لما جاز دخول العوامل عليه نحو )إنّ أمامَكَ زيدًا( فعملت بالاسم )إنّ(، وتخطت 

 .(6)الظرف )أمامك( الذي يعتبرونه عاملا في الاسم
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لى العامل والدليل على ذلك والكوفيون لا يرون بذلك، فعندهم جواز دخول العامل ع

 قولهم في نفس المسألة في رافع الاسم الواقع بعد الظرف، والجار، والمجرور.

كذلك ذهاب إمامهم الكسائي في أنّ الفعل المضارع يرتفع بالزوائد التي قبله 

 .(1))أنيت(

 عامل الجر لا يعمل مع الحذف: -

في الاسم المجرور، وذلك بما وجد البصريون أنَّ عامل الجر لا يحذف ويبقى عمله 

استبان لهم بتتبع كلام العرب، فقد استدلّوا بها على نفي حكم جعل )أبي ثوبان( 

 مجرورة بحرف جر محذوف، في قول الشاعر:

 (2)ضَنًّا عَلَى المُلْحَاةِ والشَّتْمِ  حَاشَى أَبِي ثَوْبَانَ إِنَّ بِهِ 

ماما، فيقولون: إعمال حروف الخفض مع أَمَّا الكوفيون فهم يرون خلاف هذه القاعدة ت

 الحذف جائز.

وذلك حينما استدلّوا بها وعملوا بمعناها مع تقويتها بالسماع في أنّ حرف القسم يعمل 

 .(3)مع الحذف

 ثانيًا: الخلاف الفكري: 

واستخدام الأحكام "عرف عن البصريين تحكيمهم المنطق، والعقل في أقيستهم 

، وهذا الشيء طبيعي لما عرف (4)"فسير الظواهر النحويةالمنطقية، وتطبيقها على ت

عند البصريين تأثرهم بالمنطق والفلسفة وعلم الكلام  ويتضح ذلك في تعليلاتهم 

إنّ البصريين اعتمدوا على الأدلة "، لذا قال د. أحمد جمال الدين: (5)بخلاف الكوفيين

د كان هذا طبيعيا نظرا ؛ لأن العقلية في حين اعتمد الكوفيون على الأدلة النقلية، وق

الغالب على البصريين في المسائل الخلافية هو المنع، والغالب على الكوفيين هو 
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الإجازة، والإجازة تحتاج إلى أدلة نقلية يقيم المحتج على أساسها مذهبه، والمنع 

يحتاج إلى أدلة عقلية يدحض بها المحتج مذهب خصمه، ومن ثمّ كانت أداة الكوفيين 

 .(1)"ساسية هي النقل، في حين كانت أداة البصريين الأساسية هي العقلالأ

وهذا الأثر له أثاره الجلية على النحو عامة والخلاف والاستدلال على وجه 

الخصوص التي منها قواعد التوجيه، فهناك قواعد كانت وليدة هذا الخلاف، فمن هذه 

 القواعد التي أبرزها الخلاف الفكري:

  تأثير له في العمل إلى ما له تأثير ينبغي أنْ يكون لا تأثير له.إضافة ما لا -

ويتضح من صياغتها المصطلح المنطقي ) التأثر (، وقد استدلوا بها على الحكم بأنّ 

العمل للفعل وحده في المفعول به بخلاف الكوفيين الذين لا يرون بهذه النظرة لذا 

منصوب بالفعل  والفاعل معًا كما قال ذهبوا في هذه المسألة إلى أنّ المفعول به 

 .(2)الكوفيون

 المطلق أصل للمقيد: -

وقد قالها البصريون مستدلين استدلّ بها على إثبات حكم أنّ المصدر أصلُ الفعل، 

والفعل مشتق منه  لا العكس، والكوفيون لا يرون بذلك لذا ذهبوا إلى الرأي المخالف 

 .(3)لذلك

 يقع  العامل:المعمول لا يقع إلا حيث  -

وهذه من ناحية رتبة العامل، والمعمول،فقد استدلّ بها البصريون لجواز القول بتقديم 

؛ لأنه بهذه القاعدة يجوز وضع لعامل محل المعمول في التقديم،  (4)الخبر على المبتدأ

 والتأخير.
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ه، ما يستغني بنفسه، ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلا مما لا يقوم بنفس -

 ويفتقر إلى غيره:

، وقد استدلّ بها البصريون مع قاعدة (1)وهي فكرة الجوهر، والعرض، والفرق بينهما

 .(2)توجيهية أخرى على حكم عدم جواز تقديم خبر )ما زال ( عليها

 المعدوم لا يكون عاملا: -

بما وهذه كانت من استدلالات الأنباري، وهو وإن كان بصريا في الغالب إلا أنّه تأثر 

 تأثروا به أيضا. 

 .(3)وقد استدلَّ بها على نفي حكم جعل الظرف الواقع خبرا منصوبا بفعل غير مقدَّر 

 ثالثا: اختلاف صياغة القاعدة : 

من الأمور التي قد تشعر بوجود اختلاف في قواعد التوجيه في كتب الأنباري هي 

في كتب الأنباري،  صياغة القاعدة  فالقاعدة من الممكن أن تصاغ بصياغة واحدة

ومن الممكن أن تصاغ بصياغة أخرى هذه الصياغة قد توحي للقارئ وجود أكثر من 

 قاعدة توجيه عند النحاة، فمن ذلك:

 ذلك في منه أضعف يكون بالشيء المشبهذكر الأنباري على لسان البصريين قولهم: )

فاعل في كل ( وذلك في استدلالهم على عدم جواز إبراز الضمير في اسم الالشيء

 .(5)، ثم ذكروا قاعـدة )الفروع تنحط عن درجة الأصول( على نفس الاستدلال(4)حال

والمتأمل في هاتين القاعدتين يجد أنهما بمعنى واحد، وفي استدلال واحد، فالمشبه 

 بالشيء هنا اسم الفاعل والمشبه الفعل، كذلك الفرع اسم الفاعل، والأصل هو الفعل.

احد إلا أنّ الصياغة هي تشعر بوجود ثمة خلاف بين القاعدتين مع فمعنى القاعدتين و

 أنّ الناطق بها هنا هم البصريون.
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وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أيَّ مُنْقَــلَبٍ ى:كذلـك ما استدلَّ به الأنباري نفسه عند قوله تعال
) الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ( على أنّ نصب )أيّ( ، فقد استدل بقاعدة: (1)يَنْقَلِبُوْنَ

 . (2)بالفعل )ينقلبون( لا بالفعل )سيعلم(

وَيَسْتَدِلُّ بقاعدة: ) الاستفهام وما يجري مجراه له صدر الكلام ( على نصب )كم( في 
مْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُ :قوله تعالى

مْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِ
 .(4)ا(بالفعل )أهلكنا(، لا بالفعل )يرو  (3)وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ

ولا شكَّ أنَّ المعنى واحد، فكون الاستفهام ) له صدر الكلام ( من ناحية الرتبة  
والعمل، وكون الاستفهام )لا يعمل ما بعده فيما قبله( هو تفسير للقاعدة السابقة الذكر، 
فالصدارة تمنع عمل ما قبلها فيها وفيما بعدها كــــ ـ)لام( الابتداء التي تعلق الأفعال 

 دية لمفعولين والنفي وغيرها.المتع

 فالملاحظ هنا تشابه الاستدلالين السابقين، ووظيفة كل قاعدة، إلا أنّ الصياغة اختلفت.

ومنها أيضا ما استدلّ به الأنباري نفسه على نفي عمل )دافع( بـ )يومَ تمورُ( في قوله 
المنفي لا يعمل قبل "، وهي قوله:  (5)مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ  يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًاتعالى: 
 .(6)"النافي

فقد ذكر في موضع آخر ) ما بعد النفي لا يعمل فيما قبله (، واستدلّ بها على نفي 
 . (7)وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى حكم نصب )ثمودًا( بـ)أبقى( في قوله تعالى:

ا قبله (، واستدلّ كذلك ذكر في موضع آخر أيضا )ما بعد النفي لا يجوز أنْ يتعلق بم
 .   (8)مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَبها على نفي جعل )ما( نافية في قوله تعالى: 
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فنلاحظ أنَّ القواعد المذكورة معناها واحد، وهو أنّ النفي حاجزٌ، فلا يعمل الفعل الذي 

قبله، أو الذي بعده في المعمول الذين يتوسط بينهما النفي، إلا أنّ الصياغة توحي 

 واختلاف القاعدة. بتعدد

ولا شكَّ بأنّ هذا السبب قد يوقع اللبس بوجود اختلاف في قواعد التوجيه حتى في 

عددها، ولكن الأمر ليس على ما هو متوقع؛ لأن المعنى واحد في كل هذه القواعد 

 المذكورة سابقا التي ذكرناها في هذا السبب.
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وجيه  عند الأصوليين من النحاة  في النحو المبحث الثاني: أثر  قواعد الت
 العربي 

 ابن الحاجب أنموذجًا                                                    
لا يخفى على المتأمل لسيرة ابن الحاجب وتصانيفه كونه من كباار الأصاوليين،   

واعاد  لكن هدفنا هو بيان مادى  أثار الادرس الأصاولي  عناد ابان الحاجاب مان خالال ق         
التوجيه المبثوثة في ثنايا كتبه النحوية ولا سيما كتاب شرح المقدمة الكافياة وتوظيفهاا   

 في معالجة المسائل النحوية
الناظر في شرح الكافية لابان الحاجاب يلماس دون جهاد أو عنااء أن النحاو فياه        ف

يسير وفق قواعد وقاوانين معيناة مان شاأنها أن تجعلاه أكثار دقاة وأبعاد عان التنااقض،           
مساألة مان مساائله، فمان تلاك القااوانين       لِّوأن هاذه الأصاول تبادو واضاحة جلياة فاي كُاا      

 والأصول ما جاء من قوله:

 الكلمة والكلام حقيقتان مختلفتان: -1
 :قولاه  "الكلمة لفظ وضع لمعناى مفارد  "الكلمة: "قوله:  دِّفي حَ ابن الحاجب يقول

 :ء وضااع لمعنااى أو لا. وقولااه)لفااظ( يشاامل الكلمااة وغيرهااا ؛ لأنااه لمااا يااتلفظ بااه سااوا 
توضع لمعناى. وقولاه )مفارد( احتاراز      ميخرج عن المهملات ؛ لأنها ل "وضع لمعنى"

من مثل: قام زيد، وشبهه، فإنه لفظ وضع لمعنى ولكنه مركاب، وهاو نسابة القياام إلاى      
 (.1وهما حقيقتان مختلفتان") ،الكلمة دِّزيد، فلولا إخراجه لدخل الكلام في حَ

 م الصحيحة إنما تنفصل باعتبار ما تتميز به عن أخواتها:الأقسا -2
في أقسام الكلمة: "قوله: وهي اسم وفعل وحرف ... يعناي أن   ابن الحاجب يقول

أنواعها ثلاثة، والدليل على انحصار ذلك فيها أنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو 
إماا أن يقتارن بأحاد     –ه وهو ما يدل على معنى في نفسا  –لا، الثاني الحرف، والأول 

الأزمنة الثلاثة أو لا، فإن لم يقترن فهو الاسام، وإن اقتارن فهاو الفعال، فقاد علام باذلك        
 الحصر أن أنواعها لا تخرج عن ثلاثة.

؛ لأن الأقسام الصاحيحة إنماا تنفصال باعتباار     "وقد علم بذلك حد كل واحد منها"قوله: 

(2)ف أخواتها، وذلك يصلح أن يكونما تتميز به عن

 لا أثر لما يعرض على غير قياس: -3
فااي اسااتدلاله علااى أن )ضاااربا( داخاال فااي حااد الاساام ؛ لأن   اباان الحاجااب يقااول

دلالة الزمان فيه عارضة: "... والجواب على ذلك أن )ضااربا( موضاوع لمعناى مان     
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عرضت فيه دلالة الزمان في بعاض مواقعاه بادليل    غير زمان في أصل وضعه، وإنما
: زيد ضارب، ولا دلالة لضارب على الزمان البتة، ولو كان موضاوعًا لام ينفاك    قولك

عنه كما لم ينفك الفعل عان الدلالاة علاى الزماان لماا كاان فاي أصال وضاعه دالًا علاى           
لمعنى من غيار زماان فقاد دخال فاي حاد        –في الأصل  –الزمان، فإذا ثبت أن وضعه 

 تارى أن قولاك: إن قاام زياد قمات،      الاسم ولا أثر لما عرض فيه علاى غيار قيااس، ألا   
نحكم عليه بكونه فعلًا ماضيًا لما كان ذلك وضعه في الأصل وإن كان المعنى في هذا 
المحل الاستقبال، وذلك عارض فيه لقرينة دخول الشارط، وكاذلك قولاك: لام يضارب،      

 على العكس.
فقاااد ثبااات أن ضااااربا( داخااال فاااي حاااد الاسااام وإن صاااحت فياااه دلالاااة علاااى الزماااان     

(1)ةارضفع

ا عليها: -4
ً
ا بها لا محكوم

ً
 الأفعال لا تقع إلا محكوم

في علة اختصااص الاسام بااللام المعرفاة: "... وإنماا اخاتص        ابن الحاجب يقول
الاساام بااذلك ؛ لأن التعريااف منهااا حصاال بجعاال المحكااوم عليااه معينًااا عنااد المخاطااب    

لأفعاال لا تقاع إلا محكومًاا    لأن اووالأفعال لا تقع محكومًا عليها فلم تحتج إلى تعرياف، 
(.2بها، والأحكام لا تصح أن تكون إلا نكرات في المعنى، فلم تقبل تعريفًا")

ويقااول أيضًااا فااي علااة اختصاااص الاساام بالإضااافة: "... وإنمااا لاام تقااع الأفعااال    
محكااوم عليااه، والأفعااال لا تقااع     –فااي المعنااى   –مضااافًا إليهااا ؛ لأن المضاااف إليااه    

(3)محكومًا عليها

5-  
 
 لا يجوز ح
 
ا منه: د

ً
 الشيء بما هو أكثر التباس

في ترجيح رأيه في حد المعرب على رأي جمهور النحاويين:   ابن الحاجب يقول
"... وهذا أولى من حد المعرب بأنه الاذي يختلاف آخاره بااختلاف العوامال، فإناه وإن       

رض مان تعرياف   كان كذلك إلا أنه حد الشيء بما هو أكثار التباسًاا مناه، وذلاك أن الغا     
المعاارب ليعاارف كونااه يختلااف آخااره، فاالا يليااق أن يحااد بالشاايء الااذي الغاارض ماان      
معرفته معرفته وما هو إلا كمن يحد الفاعل بأنه المرفوع بالفعل، فإن الغرض من حد 

(4)الفاعل أن يعرف ليرتفع، فلا يليق حده بالرفع
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 مختلفة بالتركيب: الأسماء تطرأ عليها معان   -6
معلاالًا لوضااع الإعااراب فااي الأسااماء: "قولااه: )لياادل علااى       اباان الحاجااب  يقااول

المعاني المعتورة عليه إلى آخره( تنبيه على علاة وضاع الإعاراب فاي الأساماء، ... ؛      
لأن الأسماء تطرأ عليها معان مختلفة بالتركيب، فلو غيروا الصيغ لأدى إلى كثرتهاا،  

اس معانيهاا، فاأبقوا الصايغة علاى حالهاا      وإن أبقوها من غير تغيير أصلًا أدى إلى التبا 

(1)وغيروا أواخرها..."

 الإضافة إلى المضمر لا توجب بناء: -7
فيماا أعارب تقديرًا:"...وقاد زعام بعضاهم أن بااب )غلاماي(         ابان الحاجاب   يقول

مبني،وهو وهم؛ لأن الإضاافة إلاى المضامر لا توجاب بنااء بادليل: غلاماك، وغلاماه،         

(2)مع صحة كونه معربًا"فلا وجه لجعله مبنيًا 

 العلل كلها فرعية: -8
يقول فاي بااب غيار المنصارف: "قولاه: )وحكماه أن لا يدخلاه كسار ولا تناوين(          
لشبهه بالفعل، وشبهه به لكونه فرعًا من جهتين؛ لأن العلل كلهاا فرعياة، فالعادل فارع     
عاان المعاادول عنااه، والوصااف فاارع عاان الموصااوف، والتأنيااث فاارع عاان التااذكير،        

تعرياف فارع عان التنكيار، والعجماة فارع عان العربياة؛  لأنهاا دخيلاة فاي كلامهام،             وال
والجمع فرع عن الإفراد، والتركيب كذلك، والألف والنون المزيدتان فرع عن المزياد  

(3)عليه، ووزن الفعل فرع عن وزن الاسم

وإذا ثبت أنها فروع وحصل في الاسم اثنان منها صار بهماا فرعاا مان جهتاين،     
 به الفعل الذي هو فرع  عن الاسم من جهتين: فيش

 إحداهما: أن الاسم مستغن عنه وهو غير مستغن، وما كان مستغنيًا فهو أصل .
والمشتق فرع عان   –(4على المذهب الصحيح ) –والثانية: أن الفعل مشتق من الاسم 

(5)المشتق منه، فلما أشبه الفعل قطع عما ليس في الفعل وهو الجر والتنوين

                                                           



 

 

-2328- 

ا فهو أصل: -9
ً
 ما كان مستغني

فاي الموضاع نفسااه فاي وجهاي شابه الفعال بالاساام: "... وإذا        ابان الحاجاب   يقاول 
ثبتت أنها فروع وحصل في الاسم اثنان منها صار بهما فرعًا من جهتين، فيشبه الفعل 

 الذي هو فرع عن الاسم من جهتين:

(1)مستغنيًا فهو أصل ..." إحداهما: أن الاسم مستغن عنه وهو غير مستغن، وما كان

ن الاسم يخبر به ويخبر عنه، والفعل  يخبار باه   إقال ابن الحاجب في شرح المفصل:" 
ولا يخبر عنه، وما أخبر به وأخبر عنه كان أصالًا؛ لأناه يساتقل كلامًاا، فلاو لام تمكان        

مَّااا لأنهااا لَ أفعااالًا لاسااتثقلت الأسااماء بالدلالااة، فهااو مسااتغنٍ والفعاال غياار مسااتغنٍ، أو      
وضعت للإخباار بهاا خاصاة علاى جهاة الإيجااز والاختصاار فيماا يساتقل باه الأساماء            

(2)كانت داخلة عليها بعد استقلالها وكان فرعًا لذلك

 المشتق فرع عن المشتق منه: -10
في الموضع نفسه: "... والثانياة: أن الفعال مشاتق مان الاسام      ابن الحاجب  يقول 

لمشاتق فارع عان المشاتق مناه، فلماا أشابه الفعال قطاع          وا(3)على المذهب الصحيح –

(4)عما ليس في الفعل وهو الجر والتنوين

11-  
 
 الضرورة تجيز ر
 
 الشيء إلى أصله: د

ويجاااوز صااارفه للضااارورة أو "فاااي البااااب نفساااه: "قولاااه:  ابااان الحاجاااب يقاااول
لأنهاااا تجياااز رد الشااايء إلاااى أصاااله، وأصااال الأساااماء      فأماااا الضااارورة    "التناساااب

(5)الصرف

ضرورة الشعر تبيح كثيرًا مما يحظره النثر، واستعمال ماا   نَّقال ابن يعيش:" فإِ
لا يسوغ استعماله في حال الاختيار والسعة، فجميع ما لا ينصارف يجاوز صارفه فاي     
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الشعر لإتمام القافية وإقامة وزنها بزيادة التنوين، وهو مان أحسان الضارورات؛  لأناه     

(1)رد إلى الأصل

 عاة التناسب أولى:مرا -12
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ   يقول في الباب أيضًا: "قوله: )أو التناسب( في قوله تعالى:

 كَانَاتْ قَاوَارِيرًا قَاوَارِيرًا مِانْ فِضَّاةٍ        (، وقولاه تعاالى:  2) سَلَاسِلًا وَأَغْلَاالًا وَسَاعِيرًا  
(، فلأنااه لمااا 4) لْكَااافِرِينَ سَلَاسِاالًا وَأَغْلَااالًا وَسَااعِيرًاإِنَّااا أَعْتَاادْنَا لِ فأمااا قولااه تعااالى:(3)

 انضم إلى الاسم أسماء منصرفة حسن أن يرد بها إلى أصله مراعاة للتناسب.
، ونحاوه فلأنااه رأس آيااة،   (5)كَانَااتْ قَاوَارِيرًا قَااوَارِيرًا مِانْ فِضَّااةٍ    وأماا قولااه تعاالى:   

حسن صرفه ليوقف عليه باالألف فتناساب رؤوس   ورؤوس الآي في أخواتها بالألف، ف

(6)الآي"

 :النادر لا اعتداد به -13
يذكر ابن الحاجب في سياق تعداده لموانع صرف الاسم صيغة منتهى الجموع ، 
وهااذا الجمااع أحااد مااا يقااوم مقااام علتااين؛ لأن الاساام كأنااه جمااع ماارتين إمااا تحقيقَااا وإمَّااا 

جمع لا نظير له في الآحاد ؛ لأن هاذا مناتقض    نَّهأَهذا أولى من قول الأكثرين  ،اتقديرً
)أَفْعُل( وبابه أكثر  مان أن يحصاى وهاو جماع لا نظيار لاه فاي         ـ)أَفْلُس( وبابه ف :بنحو

الآحاد فكان جديرًا بأن يمتنع من الصرف، وقد ردَّ بعضهم هذا الاعتراض فاي تفساير   
م مجايء )أفعال( فاي    امتناع صرف الاسم لمجيئه على صيغة منتهى الجماوع باأن زعا   

 –الواحد: "... وأجاب بعضهم بأنه قد جاء )أفعال( فاي الواحاد بتااء التأنياث كاـ)أبْلَمَة(       
وتااء التأنياث لا يعتاد بهاا ؛ لأنهاا زائادة        –في لغة رديئة ؛ لأن الفصيح )أُبْلُمَة( بالضم 

 لغااة –أولًا  –علااى البنيااة، فقااد صااح مجاايء )أفعاال( فااي الواحااد. وهااذا فاسااد ؛ لأنااه     

(7)رديئة، وثانيًا: نادر، والنادر لا اعتداد به"
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 لا أثر للشرط عند فقدان السبب: -14
 -علاى رأي   –في الباب نفسه معللًا لجهة صرف )ساراويل(   ابن الحاجب يقول

الجماع الماانع شارطه صايغة     :: "... وإذا صرف فلا إشكال على ماا ذكرنااه ؛ لأناا قلناا    

(. 2، فلا أثر للشرط عناد فقادان السابب")   (1)ه جمعًاكونوقد فقد هاهنا ،منتهى الجموع

فالساابب المااانع  هااو الجمااع وشاارطه أن يكااون علااى صاايغة منتهااى الجمااوع  فااإذا فقااد   
 0السبب لا يجوز لنا أن نبحث في شرطه

ا عن الشيء بعد ثبوت حذفه لغيره: -15
ً
 إنما يكون الشيء عوض

)جاوار(:   :ه في تناوين نحاو  يقول ابن الحاجب في الباب نفسه موجهًا قول سيبوي
"... فإن قيل: ما هذا التنوين علاى ماذهب سايبويه؟ قيال: هاو عناده تناوين عاوض عان          

(3)الياء المحذوفة

والأولى أن يقاال: عان إعالال اليااء بالساكون؛ لأن حاذف اليااء إنماا كاان بسابب           
.وجود التنوين، فكيف صح أن يكون عوضًا عنها ولم تحذف إلا بعد وجوده

كون الشيء عوضًا عن الشيء بعاد ثباوت حذفاه لغياره، فوجاب أن يقاال:       وإنما ي
إنه عوض عن الإعلال؛ لأن الإعلال ثابت قبل مجيء التنوين، فلمَّا  جاء التنوين بعاد  

(4)ثبوت الإعلال اجتمع ساكنان، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين"

( إذ يارى المبارد   )جاوارٍ  :ابن الحاجب يتابع المبرد والزجااج فاي تحليلهماا لنحاو    
(، وذلاك أن اليااء كاان يجاب أن تكاون      5أنَّ التنوين  عوض عن  حركة اليااء لا غيار)  

في هذا الباب ساكنة غير محذوفة، قال الزجاج:" قال محمد بن يزيد: التناوين  عاوض   
عن  حركة الياء لا غير، وذلك أن الياء كان يجب أن تكون في هذا الباب سااكنة غيار   

(6)محذوفة

الزجاج في موضاع آخر:"الأصال فاي هاذا عناد النحاويين )جاوارِيٌ( بضامة          قال
ثام   -بضامة اليااء   -صرف فبقي )جاواري ياا هاذا(    نوتنوين ثم حذف التنوين ؛ لأنه لا ي

التنوين عوضًا  لُخِدْثم تُ -بإسكان الياء–الضمة لثقلها مع الياء فتبقى )جواري(  فُذِحْتَ
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اليااااء لساااكونها وساااكون التناااوين فتبقاااى     فُذِحْاااتَمااان الضااامة فيصاااير )جاااوارين(، فَ  

(1))جوار(

يقاول:"اعلم أن كال     ،بينما يرى سيبويه أنَّ التناوين عاوض عان اليااء المحذوفاة     
شيء كانت لامه ياء أو واوًا ثم كان قبل الياء والواو حارفٌ مكساور أو مضاموم فإنهاا     

بلها أبدًا ويصير اللفظ تعتل وتحذف في حال التنوين واوًا كانت أو ياءً وتلزمها كسرة ق
واعلام أن كال شايء مان بناات اليااء والاواو كاان          ،بما كان من بنات الياء والواو سواء

على هاذه الصافة فإناه ينصارف فاي حاال الجار والرفاع وذلاك أنهام حاذفوا اليااء فخاف              
عليهم فصار التنوين عوضًاا وإذا كاان شايء منهاا فاي حاال النصاب نظارت فاإن كاان           

لة مصروفًا صرفته وإن كاان غيار مصاروف لام تصارفه ؛ لأناك       نظيره من غير المعت

(2)تتم في حال النصب كما تتم غير بنات الياء والواو"

قااال الساايرافي موضااحًا قااول ساايبويه ومتنبئًااا باااعتراض اباان الحاجااب ومجيبًااا      
عنه:"فإن قال قائلٌ: وكيف يجعل التنوين عوضًا عن الياء ولا طريق إلاى حاذف اليااء    

التنوين؟ قيل له: تقدير هذا أنَّ أصل )غواشٍ(: غواشيٌ، ويكون التنوين لماا  فبل دخول 
يستحقه الاسم مان الصارف فاي الأصال، ثام تحاذف ضامة اليااء ماثلًا اساتثقالًا فيجتماع            
الساكنان فتحذف الياء، ثم يحذف التنوين لمنع الصرف؛  لأن الباء منوياة، ثام يعاوض    

(3)صرفمن الياء المحذوفة تنوين غير تنوين ال

 :منع الصرف فرع على الإعراب -16
التركيب شرطه العلمية وأن لا يكون "في الباب نفسه: "قوله:  ابن الحاجب يقول

إذا  –مان مثال: غالام زياد      "وأن لا يكاون بإضاافة  "احتارز بقولاه:    "بإضافة ولا إساناد 
ر ؛ لأن الإضافة تادخل الممتناع مان الصارف فاي حكام المنصارف ولا أثا         –كان علمًا 

 للمانع معها على ما سيأتي.
احتاراز مان مثال: تاأبط شارا؛ لأناه لا يساتقيم فياه إعاراب،           "ولا إساناد "وبقوله: 

(4)ومنع الصرف فرع على الإعراب، فإذا امتنع الإعراب من أصله امتنع ذلك

ر مكروه: -17
 
ر والمفس

ِّ
 الجمع بين المفس

وَإِنْ   ي مثال قولاه تعاالى:   في باب الفاعل: "قوله: ووجوبًاا فا   ابن الحاجب يقول
وقااع بعاااد محاال الفعااال    موضاااعٍ لُّوهااو كُاا       (5)أَحَاادٌ مِاانَ الْمُشْااارِكِينَ اسْااتَجَارَكَ فَاااأَجِرْهُ   
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المحذوف فعل أو ما ينزل منزلته مفسر للفعل المحذوف، وإنما التزماوا حذفاه كراهياة    
 تفسايرًا لالأول، فلاو ذكاروا     أن يجمعوا بين المفسِّر والمفسَّر؛ لأنهم لم ياأتوا بالثااني إلا  

الأول معه لوقع الثاني ضائعًا كقولك: إن زيد قام قمت، فلو قلت: إن قام زيد قام قمت، 

(1)لم يجز لما ذكرناه"

 العرب لا تحذف الفاعل: -18
في بااب التناازع شاارحًا قولاه: "فاإن أهملات الثااني أضامرت          ابن الحاجب يقول

ذف خلافًا للكسائي" :" لأنه لا يجيز الإضمار في في الأول على وفق الظاهر دون الح
ويظهاار ذلااك فااي التثنيااة والجمااع كقولااه:  –هااذه المسااألة المااذكورة باال يوجااب الحااذف 

حذرًا من الإضمار قبل الاذكر، وهاو ماردود لماا علام أن       –ضربني وضربت الزيدين 

(2)العرب لا تحذف الفاعل

(، قاااال 3والساااهيلي)،ريرهشاااام الض :وافاااق الكساااائي فاااي رأياااه هاااذا  كااال مااان 
الرضي:" البصريون يضمرون في الأول فااعلا مطابقاا للاسام المتناازع، فاي الإفاراد       

 والثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فتقول: ضربني وأكرمت زيدا.
ضاارباني وأكرماات الزياادين، ضااربوني وأكرماات الزياادين، ضااربتني وأكرماات   

 مت الهندات.ا، ضربتاني وأكرمت الهندين، ضربنني وأكرهندً
ا مان الإضامار قبال الاذكر، كماا ذكرناا       والكسائي يحذف الفاعال مان الأول حاذرً   

وذلاك ؛    ،قبل، فحاله كما قيل:  فكنت كالساعي إلاى مثعاب * ماوائلا مان سابل الراعاد      
فااي  هُرُسِّاافَعااده مااا يُبلأن حااذف الفاعاال أشاانع ماان الإضاامار قباال الااذكر؛  لأنااه قااد جاااء  

 0(4)"الجملة
الإضمار  قبل الذكر قد ورد عليهم في مواضع على  نَّش:" لَأقال ابن يعي

شريطة التفسير من ذلك إضمار الشأن والقصة والحديث في باب المبتدأ والخبر وما 

( فاعل مضمر فسَرته النكرة مَعْنِدخل عليهما... ومن ذلك قولهم: نعم رجلًا زيدُ ففي )

ر لم يتقدَّم له ذكر ظاهر وفسَّره ما بعده... ومثله: ربه رجلًا، أدخل )ربَّ( على مضم

 .(5)بعده"
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ونقل ابن الحاجب عن الفراء منعه لهذه المسألة لما يلزم عنها من الإضمار قبل 

ونقل المصنف عن  الذكر أو حذف الفاعل وكلاهما ممنوعان عنده قال الرضي:"

نه يوجب الفراء منع هذه المسألة أي إعمال الثاني إذا طلب الأول للفاعلية ،وقال إ

إعمال الأول في مثل هذا، والنقل الصحيح عن الفراء في مثل هذا أن الثاني إن طلب 

أيضا للفاعلية نحو: ضرب وأكرم زيد جاز أن تعمل العاملين في المتنازع، فيكون 

 الاسم الواحد فاعلا للفعلين.

 لكن اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول.

يجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية، قال: وجاز أن تأتي بفاعل  وهم

الأول ضميرا بعد المتنازع، نحو ضربني وأكرمني زيد هو، جئت بالمنفصل لتعذر 

 المتصل بلزوم الإضمار قبل الذكر.

 وإن طلب الثاني للمفعولية مع طلب الفعل الأول له لأجل الفاعلية.

ين عنده الإتيان بالضمير بعد المتنازع كما رأيت، نحو ضربني وأكرمت زيدا هو، تع

كل هذا حذرا مما لزم البصريين والكسائي من الإضمار قبل الذكر، أو حذف 

 .(1)الفاعل"

 إذا لم يسغ حذف ولا إضمار يجب العدول إلى الظاهر: -19
وحاذفت المفعاول إن اساتغنى    "في البااب نفساه أيضًاا: "قولاه:     ابن الحاجب يقول 

احتااراز ماان أن يكااون المفعااول الثاااني ماان باااب )علماات( كقولااك:   "أظهاارتعنااه وإلا 
حساابني منطلقًااا وحساابت زياادًا منطلقًااا ؛ لأنااك لااو حااذفت المفعااول الثاااني حااذفت مااا لا  

وإن أضمرته أضامرت مفعاولًا قبال الاذكر، فلماا لام        –وسيأتي في بابه  –يسوغ حذفه 

(2)يسغ حذف ولا إضمار وجب العدول إلى الظاهر

ل الرضاي:" يعناي إذا أعملات الثااني وطلاب الأول للمفعولياة فالواجاب حاذف         قا
 المفعول.

وافق البصريون ههنا الكسائي في حذف المفعاول بخالاف الفاعال؛  لأن الحاذف     
هناااك أيضااا، كااان الوجااه، للاازوم الإضاامار قباال الااذكر إلا أنااه تعااذر؛  لأن الفاعاال لا    

نه فضلة يحذف في السعة، فكيف مع مثل يحذف، وفي المفعول: هذا المانع مرتفع؛  لأ
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ضاربت   :هذا المحوج، أي الإضامار قبال الاذكر، قولاه:" إن اساتغنيت عناه " فاي مثال        
 وأكرمني زيد، لا تقول: ضربته وأكرمني زيد.

وقال المالكي: يجوز ذلاك علاى قلاة. قولاه: "وإلا أظهارت" يعناي: إن لام تساتغن         
باب "عملت" مع ذكار الآخار، فإناه لا    عن المفعول أظهرت، وذلك لكونه أحد مفعولي 

يجوز حذفه على ما هو المشاهور عنادهم، وذلاك لكاون مضامون الفعلاين هاو المفعاول         
الحقيقي؛  لأن المعلوم في قولك علمت زيدا قائما: مصدر المفعاول الثااني مضاافا إلاى     

واحد منهما مفعول باه،  الأول، أي علمت قيام زيد، بخلاف مفعولي "أعطيت" فإن كل
زيد في قولك أعطيت زيدا درهما: معطي، وكذا الدرهم، ولا يجوز، أيضا إضماره إذ

لكونااه إضاامارا قباال الااذكر فااي المفعااول لا فااي الفاعاال، فلاام يبااق بعااد تعااذر الحااذف         

والإضمار، إلا الإظهار

قال ابن الحاجب في شرح الوافياة:" هاذا قاول النحاويين، ولاو قيال بجاواز حذفاه         
جملته، ولم يكن بعيدًا عن الصواب، كما يحذف حبر المبتادأ عناد قياام    لقيام القرينة في 

القرينة

ا عنه: -20
ً
 الخبر لا يكون مخبر

ولا يقاع المفعاول   "في باب مفعول ما لم يتسام فاعلاه: "قولاه:    ابن الحاجب  يقول 

اب قلنا: إنما لام يقاع الثااني مان با     (3)الثاني من باب علمت، ولا الثالث من باب أعلمت

)علمااات( والثالاااث مااان بااااب )أعلمااات( ؛ لأن أفعالهماااا تااادخل علاااى المبتااادأ والخبااار،  
لمبتادأ فاي المعناى فلاو أقيماا      اوالمفعول الثاني في الأول، والثالث فاي الثااني هماا خبار     

(4)لأن الخبر لا يكون مخبرًا عنه ؛ لطمقام الفاعل لصار مخبرًا عنهما، وهذا با

إذ أجااز المبارد ذلاك،  قاال المبارد:"      (6)والفارساي (5)خلافًا للمبارد وابان الساراج   

..... وقد يجاوز أن تقاول: أُعْطِايَ زيادًا درهامٌ، وكُسِايَ زيادًا ثاوبٌ، لَمَّاا كاان )الادرهم(            
و)الثااوب( مفعااولين كااـ )زيااد( جاااز أن تقيمهمااا مقااام الفاعاال، وتنصااب )زياادًا(؛  لأنااه   

ال: أُدْخِلَ القبوُ زيدًا، وأُلْبِسَتِ الجُبَّةُ مفعول، فهذا مجاز،والأول  الوجه، ومن قال هنا ف

(7)أَخَاكَ

                                                           



 

 

-2335- 

والمتقدمون منعوا مان قياام ثااني مفعاولي " علمات " مطلقاا مقاام         قال الرضي:"
الفاعل، قالوا:  لأنه مسند أسند إلى المفعول الأول، فلو قام مقام الفاعال والفاعال مساند    

 فلا يجوز.إليه، صار في حالة واحدة مسندا ومسندا إليه 
وفيما قالوا نظر؛ لأن كون الشيء مسندا إلى شايء ومساندا إلياه شايء آخار فاي       
حالة واحدة، لا يضر، كما في قولنا: أعجبني ضرب زياد عمارا، فاأعجبني مساند إلاى      
ضرب، وضرب مسند إلى زيد، ولو كان لفظ مسندا إلى شايء، أساند أي ذلاك الشايء     

يكون الشيء مضافا، ومضافا إلياه بالنسابة إلاى    إلى ذلك اللفظ بعينه لم يجز، وهذا كما 
 شيئين، كغلام في قولك: فرس غلام زيد.

 وأما المتأخرون فقالوا: يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتبس، كما إذا كان نكرة،
لأن التنكير يرشد إلى أناه هاو الخبار فاي       ؛وأول المفعولين معرفة نحو: ظن زيدا قائم

 الأصل.
جاوز قياساا نيابتاه عان الفاعال، معرفاة كاان أو نكارة، واللابس          والذي أرى، أنه ي

مرتفع مع إلزام كل من المفعولين مركزه، وذلك باان يكاون ماا كاان خبارا فاي الأصال        
بعدما كان مبتدأ ، فلا يجوز في نحو: علمات زيادا أبااك، ماع اللابس تقاديم الثااني علاى         

نحاو: أعلمتاك زيادا    الأول، وهذا كماا قلناا فاي نحاو: ضارب موساى عيساى، وكاذا فاي          
أباك، فإذا لزم كل واحد مركزه لام يلتابس إذا قاام مقاام الفاعال وهاو فاي مكاناه، ولايس          
معنى قيام المفعاول مقاام الفاعال أن يلاي الفعال بالا فصال، بال معنااه أن يرتفاع بالفعال            
ارتفاع الفاعل، فتقول: علم زيدا أبوك، والمرفوع ثاني المفعولين، وأعلمك زيدا أبوك، 

فوع ثالث المفاعيل، وكاذا يجاب حفاظ المراتاب فاي بااب " أعطيات " إذا ألبسات         والمر
مخالفته، نحو: أعطيت زيدا أخاك، فإن لم تلبس لقرينة جاز العادول.... هاذا الاذي قلناا     

السااماع لاام يااأت إلا بقيااام أول مفعااولي علماات، لكااون    أنَّ ماان حيااث القياااس، ولا شااكَّ 
 حق بصقبه.مرتبته بعد الفاعل بلا فصل، والجار أ

وكذا: لم يسمع إلا قيام أول مفاعيل " أعلمت " ...... لأنه في الحقيقة: فاعل " علم "، 

إذ معنى: أعلم زيد عمرا منطلقا، علم زيد عمرا منطلقا، وقيام ثاني مفاعيل " أعلمت 

" مقام الفاعل أولى من حيث القياس من قيام ثالثها، كما كان قيام أول مفعولي " 

 .(1)، فتقول: أعلمك زيدا أباك، ولا يلبس مع لزوم كل مركزه. "علمت " أولى

 المحكوم عليه لابد من تقديم عقليته ليكون الحكم على متحقق: -21
لأناه   "؛ وأصال المبتادأ التقاديم   "في علة تقاديم المبتادأ: "قولاه:     ابن الحاجب يقول

(2)المحكوم عليه فلابد من تقديم عقليته ليكون الحكم على متحقق
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 يتسع في الظروف ما لم يتسع في غيرها: -22
فاي بااب المبتادأ والخبار: "ومناه بااب: فاي الادار رجال، فإناه            ابن الحاجاب  يقول

تخصص بتقاديم حكماه علياه، فكأناه موصاوف كماا فاي الفاعال، ولا يلازم جاواز: قاائم            
؛ لأنهاام اتسااعوا فااي الظااروف مااا لاام يتسااعوا فااي      –وإن كااان الخباار مقاادمًا   –رجاال 

(1)غيرها

ا: -23
ً
 يجوز حذف الضمير إذا كان معلوم

وقد "في باب المبتدأ والخبر في جواز حذف العائد: "قوله:  ابن الحاجب يقول
بستين، والسمن منوان  رُّكقولهم: البر الكُ يعني: الضمير إذا كان معلومًا "يحذف

(2)بدرهم، أي: منه، ولكن لما علم ساغ حذفه

بما  حذفوا شيئا من الخبر في الجمل ، وذلك المحذوف قال ابن السرَّاج:" إنهم ر
على ضربين إما أن يكون فيه الضمير الراجع إلى المبتدأ نحو قولهم" السمن منوان 

(3)بدرهم، يريد: منه، وإلا كان كلامًا غير جائز؛  لأنه ليس فيه ما يرجع إلى الأول

 أصل التعلق للأفعال: -24
في مثل  :أي (.تدأ والخبر: "قوله: )وما وقع ظرفًافي باب المب ابن الحاجب يقول

 قولك: زيد في الدار.

(4)نظرًا إلى أنه متعلق وأصل التعلق للأفعال "فالأكثر أنه مقدر بجملة"قوله: 

والارأي الأخيار    (5)"وفيل: يتعلق بمفرد نظرًا إلى أنه خبر وأصل الخبر  للإفراد

(8)الحريريو(7)وابن مالك(6)هو رأي ابن السرَّاج

 ورجَّحَ ابن الحاجب الرأي الأول استنادًا إلى:
الاتفاق في المعنى بين قولك: زيد في الدار وبين قولك: جاءني الذي في الادار    -1

فكما تقدر المحذوف فاي الجملاة الثانياة فغالًا فقادره فاي الجملاة الأولاى فعالًا          
 أيضًا؛  لأن المعنى واحد في الجملتين
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قولاك: كالُّ رجالٍ فاي  الادَّار فلاه درهام يادلُّ علاى تقادير           جواز دخول الفاء فاي   

(1)ولذلك امتنع: كلُّ رجلٍ فله درهمالفاء متعلِّقًا

ومذهب الكوفيين أنَّ الظرف إذا وقاع خبارًا للمبتادأ كاان منتصابًا علاى الخالاف،        
فالعامل فيه عندهم معنوي، وهو معنى المخالفة التي  اتصف بها الخبر في نحاو: زياد   

 مك، وعمرو وراءك، إذ أن الخبر خلاف المبتدأ.أما
وذهب ثعلب من الكوفيين إلى أنه ينتصب؛  لأن الأصل في قولاك: أماماك زياد:    
حلَّ أمامك، فحذف الفعل وهو غبر مطلوب، واكتفى بالظرف منه، فبقي منصوبًا على 

(2)ما كان عليه مع الفعل

 قد يحكم على الشيء بأحكام متعددة: -25
؛ لأناه   ":وقاد يتعادد الخبار   ": "قولاه:  بااب المبتادأ والخبار   فاي   الحاجاب ابن  يقول

(3)حكم، وقد يحكم على الشيء بأحكام متعددة كما في الصفات

ا:ا الحذف واجب عند  توفية  -26
ً
 لمعنى واللفظ جميع

فااي مواضااع حااذف الخباار: "قولااه:   فااي باااب المبتاادأ والخباار اباان الحاجااب يقااول
لأن فياه قريناة تشاعر بخصوصايته، ولفظًاا       "؛ موضاعه غياره   ووجوبًا فيما التازم فاي  "

ملتزمًا ذكره في موضاعه، فكاان فياه توفياة للمعناى واللفاظ جميعًاا، فاالتزم الحاذف فياه           

(4)لذلك ..."

ا كتصرف الفعل: -27
ً
 العرب تكره أن تجعل الحرف متصرف

خباار وأمااره كااأمر "فااي باااب خباار )إنَّ( وأخواتهااا: "قولااه:    اباان الحاجااب يقااول
، كااأنهم زياادًا؛ لأنااك تقااول: قااائم زيااد، ولا تقااول: إنَّ قااائم   "إلا فااي تقديمااه..المبتاادأ ...

، أو قصادوا  إلاى أن يكاون عملاه     كرهوا أن يجعلوا الحارف متصارفًا كتصارف الفعال    
عمل الفعل الفرعي؛  لأن إعماله فرعي، أو قصدوا إلى التنبيه  بالقصور علاى الفارق   

(5)رفبين  ما هو فعل وما هو ح

 ما زال عنه الاحتمال يحسن التمثيل به: -28
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لا غالام   :مثال "في باب خبار )لا( التاي لنفاي الجانس: "قولاه:       ابن الحاجب يقول
(، 1، والنحويون يمثلون في هذا الموضع بقولهم: لا رجال ظرياف)  "رجل ظريف فيها

ذي الفهام  أحدهما: أنه فاي الظااهر صافة، ولا يلياق با     وليس بحسن في التمثيل لأمرين:
 أن يمثل بمثال ظاهر في غير ما قصد تمثيله، وأقله الاحتمال فيكره أيضًا لذلك.

وهذا المثال لا يحتمل أن يكاون )ظرياف( إلا خبارًا؛ لأن المضااف المنفاي لا يوصاف       

(3)أن لا يكون صفة، فزال الاحتمال عنه فحسن التمثيل به (، فوجب2إلا بمنصوب)

 ورة لا في سعة الكلام:القليل إنما يأتي للضر -29
 "شااذ  (لا)وهاو فاي   ": "قولاه:  (لايس ـ )في اسم )لا( المشبهة ب ابن الحاجب يقول

)ليس( قليل إنما ياأتي للضارورة لا فاي    ـ أن الرفع بـ )لا( في المسند إليه تشبهًا ب :يريد

(4)سعة الكلام

 ما وضع للحقيقة يتعذر تثنيته وجمعه: -30
فاالأول  "قولاه:  "نية المفعول المطلق المؤكد لعامله: في علة تث ابن الحاجب يقول

لأنه موضوع للحقيقة بدليل صحة إطلاقه للقليال والكثيار    "لا يثنى ولا يجمع إلى آخره
منه على اختلاف أنواعه، وإذا كان كاذلك تعاذرت تثنيتاه وجمعاه، إذ حقيقاة التثنياة أن       

ة أحدهما اختصاارًا، وهاذا   يقصد إلى أمرين متميزين اشتركا في اسم واحد فتزيد علام
لأنااه للحقيقااة علااى اختلافهااا فيسااتحيل أن يكااون معااه     ؛ قااد تعااذر أن يكااون معااه مثلااه  

(5)مثله

عمل الفعل أصل فيتصرف في معموله: -31
لأن  "؛وقاد يتقاادم علاى الفعاال  "فاي باااب المفعاول باه: "قولااه:     ابان الحاجااب  يقاول 

(6)ا جرى مجراهاعمل الفعل أصل فيتصرف في معموله بخلاف )أن( وم

                                                           

والذي ذھب إليه من امتناع وصف المضاف المنفي بلا: بالمرفوع مذھب جماعة من النحاة: وقد  قال الرضي:" (2)
 خولفوا فيه، وجوزوا رفعه حملا على المحل.

فكذا  الحمل على المحل، -وإن كان معربا -وذلك ؛ لأن " لا " ھذه مشبهة بان، فكما يجوز في توابع اسم " إن "
.111: 1في توابع اسم " لا " معربا كان أو مبنيا" ، شرح الرضي على الكافية، 
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 حرف الجر لا يمكن إلغاؤه: -32
 ايا ويخفاض بالام الاساتغاثة مثال:     "قولاه:  "فاي بااب المناادى:     ابن الحاجاب  يقول

(1)لأن حرف الجر لا يمكن إلغاؤه فكان اعتباره أولى " لزيد

 حكم المبني أن يجري على موضعه لا على لفظه: -33
لأناه   " وتنصاب علاى محلاه   ": "قولاه:  في باب تواباع المناادى   ابن الحاجب يقول

(2)هفظفي موضع نصب، وحكم المبني أن يجري على موضعه لا على ل

 ما يؤدي إلى جعل الاسم على بنية ليست من أبنيتهم مرفوض: -34
فااي باااب التاارخيم: "... وإنمااا اشااترط أن يكااون زائاادًا علااى    اباان الحاجااب يقااول

رف لأدى إلى جعل الاسم ليس على بنية مان  لأنه لو رخم وهو على ثلاثة أح ؛ الثلاثة
)ياا حاارُ( ؛   : أبنيتهم بالترخيم الذي هو تخفياف لا إعالال ولاسايما علاى لغاة مان يقاول       

(3)لأنه عندهم اسم برأسه

 إذا زال العارض بقي الأصل: -35
 " وإن كان غير ذلاك فحارف واحاد   ": "قوله: باب الترخيم في  ابن الحاجب يقول

سب يحذف لأجله أكثار مان حارف واحاد، وهاذا هاو الأصال والزياادة         لأنه لم يوجد منا

(4)إنما كانت لعارض، فإذا زال العارض بقي على الأصل

 ما كان الحذف فيه لا للإعلال يقدر كالمعدوم: -36
وقاد يجعال   ": "قولاه:  باب الترخيم على لغاة مان لا ينتظار   في  ابن الحاجب يقول
ا أنهام يقادرون المحاذوف نسابيًا منسايًا حتاى كاأن        هذه لغاة قليلاة، ووجهها    "اسمًا برأسه

المسااتقل ؛ لأن  الاساامالاساام بنااي علااى هااذه الحااروف الباقيااة، فلااذلك عاااملوه معاملااة     
 لال يقادر كالمعادوم   عا الحذف فيه لا للإعلال، ومن لغتهم أن ما كاان الحاذف فياه لا للإ   

وٌ، وعطيايٌ، فاإنهم   وأصالها: ياديٌ، ودماوٌ، وهنا     -بدليل قولهم: يادٌ، ودمٌ، وهانٌ، وعطاى   
أعربوه على ما بقي  منه لما كان حذفاه تخفيفًاا، ولاو كاان المحاذوف للإعالال لام يكان         

(5)..."كذلك.... فهذا وجه ظاهر يقوي هذه اللغة مستقرأ من لغتهم 
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 المنصوص عليه بحكم لا يدخل معه غيره: -37
( وا)أو  (ياا ـــاـ ) ب وهاو المتفجاع علياه   "في باب الندبة: "قوله:  ابن الحاجب يقول

لأن المندوب لا يدخل علياه ساواهما دون بقياة حاروف الناداء، كاأنهم حملاوه علاى          "؛ 
ا إذا قصادوا النصوصاية علياه وهاو )وا(،     المشاهور فاي الناداء، وجعلاوا لاه حرفًاا نصًّا       

(1)" (واـ )واختص ب"وهو معنى قوله: 

 ما يوجب اللبس يعدل عنه: -38
(2)ياه كِلامَفاإن خفات اللابس قلات: واغُ    "اب نفسه: "قولاه:  في الب ابن الحاجب يقول

زيادة الألف إذا كانت توجب لبسًاا عادل عنهاا إلاى غيرهاا       نَّأَ :يريد "،(3وه)مُكُلامَواغُ
من حروف المد حسب ما يكون في آخر الاسم من الحركات، فإن كانت ضمة فاالواو،  

(4)وإن كانت كسرة فالياء

 ن الحذف كراهة الإخلال:عدم الجمع بين وجوه م -39
في علة عدم حذف حارف الناداء ماع اسام الجانس: "... وإنماا        ابن الحاجب يقول

ا يَا ل، وَجُا ا الرَّذَا هَل، ويَجُا الرَّهَيُّا أَ)يَـ لأن أصله أن ينادي ب ؛ امتنع حذف الحرف منه
والالام اساتغناء   ل، فقاد حاذفت الألاف    جُا ا رَوإذا قيال: يَا   –على ماا تقادم    –ل جُا الرَّذَهَيُّأَ

عنهما بحرف النداء، وحذف ما كان لحاذف الالام، فكرهاوا حاذف حارف الناداء أيضًاا        

(5)لئلا يجمعوا بين وجوه من الحذف فيخلوا"

 اجتماع التعريفين مكروه: -40
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في علة عدم حذف حرف النداء مع اسم الإشارة: "... وكاذلك   ابن الحاجب يقول
ا، كراهة اجتماع التعريفين، ثام حاذفوا المتوساط    ذَهَيُّأَاسم الإشارة، وأصله أن تقول: يا 

إمااا ؛ لأن التعااريفين مختلفااان وإمااا  لأنهاام قاادروا تعريااف الإشااارة منتفيًااا كمااا يقاادر        

(1)بعضهم انتفاء تعريف العلمية فبقي: يا هذا، فكرهوا الحذف خوف الإخلال

 لا يستقيم إعمال الفعل عملين من جهة واحدة: -41
ينصاب بفعال يفساره ماا     "اب ما أضمر عامله على شريطة التفساير: "قولاه:   يقول في ب

لأن ما بعده قرينة تدل على الفعل الناصب له. ولم يصاح أن   ؛ وإنما انتصب "بعده ...

(2)يكون منصوبًا بما بعده ؛ لأن الفعل لا يستقيم إعماله عملين من جهة واحدة"

 ما لا يلزم معه تقدير ولا حذف أولى: -42
ويختاار الرفاع بالابتاداء    "ما أضمر عامله على شريطة التفساير: "قولاه:   باب قول في ي

يعنااي عنااد عاادم قاارائن النصااب المختااار والاالازم والقاارائن      "عنااد عاادم قرينااة خلافااه  
ومثالاااه: زياااد ضاااربته، قاااال سااايبويه:   –علاااى ماااا سااايأتي  –المساااوية باااين الأمااارين 

جاود ؛ لأناه لا يلازم معاه تقادير ولا      وإنماا كاان أ  "،والنصب عربي كثير والرفع أجاود "

(3)حذف، وفي النصب يلزم التقدير والحذف( فكان الرفع أولى لذلك

ا لمناقضته له إلا بتأويل بعيد: -43
ً
 الطلب لا يصلح خبر

ما أضمر عامله على شريطة التفساير معلالًا لتارجيح النصاب فاي نحاو:       باب يقول في 
طلاب فاي اقتضااء النصاب علاى الأصال وعلاى        أما زيدًا فاضاربه: "... وإنماا تارجح ال   

رًا لاه، والطلاب لا يصالح    با قرينة الرفاع التاي هاي )أماا( ؛ لأناه إذا رفاع كاان الطلاب خ        
خبرًا لمناقضته لاه إلا بتأويال بعياد، بخالاف النصاب فإناه لا بعاد فياه إلا وقوعاه علاى           

(4)غير الأكثر

 التناسب في كلامهم مقصود مهم عندهم: -44
ويختاار النصاب   "ا أضامر عاملاه علاى شاريطة التفساير: "قولاه:      ما باب يقول في 

لأنه إذا تقدمت جملة فعلية على ما نحان فياه فلاو     "؛ بالعطف على جملة فعلية للتناسب
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رفااع لكااان جملااة اساامية، فيكااون قااد عطااف جملااة اساامية علااى جملااة فعليااة وهااو غياار   

(1)متناسب، والتناسب في كلامهم مقصود مهم عندهم

ا فيما قبلهلا 
ً
يعمل الفعل رفع

ما أضامر عاملاه علاى شاريطة التفساير معلالًا لوجاوب الرفاع فاي          باب يقول في 
أي: لايس   "ولايس مثال: أزيادٌ ذُهِابَ باه، مناه فاالرفع لازم       ""قوله:  :أزيدٌ ذُهِبَ به :نحو

مثل هذه المسألة مان هاذا البااب فاالرفع فياه لازم علاى أناه مبتادأ أو فاعال لدخولاه فاي            
 ما وامتناع تقدير عامل سواهما وبيانه من وجهين:حده

أن الفعل شرطه أن يكون مشتغلًا عن العمل فيما قبله بضميره علاى وجاه لاو     :أحدهما
لأنه لو لم يشاتغل عناه لام يعمال فياه شايئًا؛        ؛ لم يشتغل عنه لعمل فيه، وهذا ليس كذلك

(2)لأنه يقتضي مرفوعًا ولا يعمل الفعل رفعًا فيما قبله

لا يجمع بين ضميري الفاعل والمفعول لواحد
يقاااول فاااي بااااب التحاااذير: "... مثااال إيااااك والأساااد، وأصاااله: أتقاااك، إلا أنهااام لا 
يجمعون بين ضميري الفاعل والمفعول لواحد، فعدل إلى: اتق نفسك، ثم حاذفوا الفعال   

نتفااااء موجبهاااا فوجاااب رجاااوع  لكثرتاااه فاااي كلامهااام، فعااادلوا عااان لفاااظ )الااانفس( ؛ لا  

(3)ضميرال

أصول الأبواب لا تثبت بالمحتملات
يقااول فااي رده علااى ماان أجاااز حااذف حاارف العطااف فااي نحااو: إياااك والأسااد:        

 وحذف حرف العطف ممتنع مطلقًا وإن تمسك المجيز بقوله:"
(4)بُالِجَ رِّللشَّوَ اءٌعَّدَ رِّى الشَّلَإِ  هُنَّإِفَ اءَرَالمِ اكَيَّإِ اكَيَّإِفَ

 ة لأمور منها:فليس فيه حج
الأول: أنااه علااى خاالاف القياااس واسااتعمال الفصااحاء ومثاال ذلااك مااردود لا تثباات بااه     

 الأصول.
 الثاني: أنه في ضرورة الشعر، والكلام في سعة الكلام.
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الثالث: أن المراء مصدر بمعناى )أن تمااري( فحمال علياه لكوناه بمعنااه بخالاف بااب         
 الأسد فإنه لا يقدر فيه ذلك التقدير.

مستقل، ثام شارع    ك(بع: قول الخليل إن )المراء( منصوب بفعل مقدر، و )إياك إياالرا
 )المراء(. :في كلام آخر فقال

(1)لأن أصول الأبواب لا تثبت بالمحتملات؛ وإذا احتمل ذلك لم تبق فيه حجة

ما جاز مع معنى الفعل فهو في صريح الفعل أجوز:
مثال: جئات    "ن لام يجاز العطاف تعاين النصاب     وإ"يقول في باب المفعول معه: "قولاه:  

وزيدًا. وإنما تعين النصاب لتعاذر العطاف وهاو فعال صاريح، وإذا جااز مثال ذلاك ماع           

(2)معنى الفعل فهو في صريح الفعل أجوز

 الحاجة إلى أحوال المعارف أهم: -49
لأن الحاجااة إلااى أحااوال    "؛ وصاااحبها معرفااة غالبًااا  "يقااول فااي باااب الحااال: "قولااه:    

(3)ارف أهم، بخلاف النكرة فإن وصفها يغنيالمع

قوة اللفظي: ىالعامل المعنوي لا يقو
لأن  لظارف"؛  ولا تتقدم على العامل المعنوي. بخالاف ا ": "قوله: باب الحاليقول في 

، لأنه وضع غيار موضاعه   ؛ قوة اللفظي، فإذا تأخر ضعف ىالعامل المعنوي ليس يقو

(4)أخر فهذا أجدرفقد يضعف العامل اللفظي بالت

وهذا معنى قول الفارسي:".... لأن معنى الفعل أضعف من الفعال المحاض، وإذا كاان    
الفعل المحض يضعف عمله فيما تقدم عليه بدلالة قولهم: زيد ضربت، وامتنااعهم مان   
رفااع )زيااد( لااو أُخِّاار فااأوقع بعااد )ضااربْتُ( فااأن يضااعف عماال المعنااى فيمااا تقاادَّم عليااه  

ازوا: في الدار زيد قائمًا، وفي الدار قائمًا زيد، ولم يجيازوا: قائمًاا فاي    أجدر، فلذلك أج

(5)الدار زيد، لَمَّا تقدَّم على المعنى

وأماا إذا   يستثنى من ذلك إذا كان الحال أيضًا ظرفًا أو جارًّا ومجارورًا قاال الرضاي:"   
ز تقدماه  كان الحال، أيضا، ظرفا، أو جارا ومجارورا، فقاد صارح ابان برهاان ، بجاوا      
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على عامله الذي هو ظرف أو جار ومجرور، وذلك لتوسعهم في الظروف، حتى جاز 

(1)أن تقع موقعا لا يقع غيرها فيه

 تفضيل الشيء على نفسه لا يعقل إلا باعتبارين: -51
ذكر ابن الحاجب هذه القاعدة مستدلًا بها علاى أن العامال فاي قولاك: هاذا بسارًا أطياب        

(2)ث عملت في الحالين بسرًا وتمرًاحي (أطيب)منه تمرًا 

 :إذا امتنع تقديم الأصل فامتناع تقديم الفرع أجدر -52
استدل ابان الحاجاب بهاذه القاعادة علاى عادم جاواز تقاديم التميياز علاى عاملاه إذا كاان             

فارع عان الفاعال والفاعال لا يجاوز تقديماه علاى فعلاه فلماا امتناع            التميياز   لأن ؛ لًافع

(3)امتناع تقديم الفرع أجدر وأولىتقديم الأصل كان 

.. وقد جاء من الفعل ما أنفذ إلى مفعول ولم يقو قوة غيره مما قد تعدى ".قال سيبويه: 
ولا تقول: امتلأته ولا تفقأته ولا  ،وتفقأت شحمًا ،إلى مفعول وذلك  قولك: امتلأت ماءً

لا يقادم   لأت كماا يعمل في غياره مان المعاارف ولا يقادم المفعاول فياه فتقاول: مااء امات         
لأنه فعل  ؛ المفعول فيه في الصفات ولا في هذه الأسماء ؛ لأنها ليست كالفاعل، وذلك

لا يتعدى إلى مفعول وإنما هو بمنزلة الأفعال وإنما أصله امتلأت من ماء وتفقأت مان  

(4)الشحم فحذف هنا استخفافًا

اء المنصااوبة قااد كاناات قااال الساايرافي: "وكااأن الحجااة لساايبويه فااي ذلااك أن هااذه الأشااي 
اها وقدمناها لأوقعناها موقعًاا لا  نصبنفاعلة نقل عنها الفعل فجعل الأول في اللفظ ولو 

يقع فيه الفاعل؛  لأن الفاعل متى تقدم الفعل لم يرتفع به، وكذلك إذا قدمناه لم يصح أن 
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ووجاه  نقل عناه الفعال؛ إذ كاان هاذا موضاعًا لا يقاع فياه الفاعال،          يكون في تقدير فاعل
ه باسم شبهثان وهو أن هذا الباب لا يعمل إلا في نكرة فهو أضعف من باب الصفة الم

هة باسم الفاعل لا يجوز تقديم ما عملات فياه عليهاا كاان     شبالفاعل فلما كانت الصفة الم

(1)هذا أحرى بالامتناع من ذل

ياغة وبهااذا تكااون هااذه القاعاادة ساابق إليهااا ساايبويه معنااىً وصاااغها اباان الحاجااب صاا      
 منطقية.

 

لا يحكم عالم بلغة العرب على كلام متكلم بالإسناد فيما ذكره إلا بعد تمامه: -53
ذكاار اباان الحاجااب هااذه القاعاادة مسااتدلًا بهااا علااى تحقيااق معنااى الاسااتثناء وهااو أن           

الإساناد فاأخرج مناه     المستثنى منه مراد به الجمياع باالنظر إلاى الأفاراد مان غيار حكام       

وهذا المعنى هو المستقيم المندفع عنهه  يق ثم حكم بالإسناد بعدالمستثنى على التحق

الإشكالات الأخرى في القولين الآخهري  

في الاستثناء مبين لغرض المتكلم بالمستثنى منه فهو مثل التخصيص عند هؤلاء  -1

:" المعنى لا فرق بينهما إلا من جهة وجوب الاتصال بصيغ مخصوصة قال الرضي

ثم إن الاستثناء مشكل باعتبار معقوليته؛ لأن زيدا في قولك جاءني القوم إلا زيدا، لو 

جماع؛ لأنهم أطبقوا على أن الاستثناء قلنا انه غير داخل في القوم، فهو خلاف الإ

بعد الدخول، فإن جاز الشك في مثله، لم يصح في نح المتصل مخرج، ولا إخراج إلا 

قوله: له علي دينار إلا دانقا، للعلم بأن )دانقا( مخرج من الدينار، والباقي بعده هو 

الدخول، كان  منهم بعد لإخراجهبه، وإن قلنا انه داخل في القوم، و )إلا(  المقرُّ

اهر ينبغي أن يجنب كلام زيد، وهذا تناقض ظ ئالمعنى: جاء زيد مع القوم، ولم يج

 لفقا ......كثير يءٌالعقلاء عن مثله، وقد ورد في الكتاب العزيز من الاستثناء ش

بعضهم: نختار أنه غير داخل، بل القوم في قولك، جاء القوم، عام مخصوص، أي أن 

زيدا، قرينة تدل السامع على مراد  إلاالمتكلم أراد بالقوم جماعة ليس فيهم زيد، وقوله 

جتماع أهل اللغة على أن الاستثناء ، لايءٍمتكلم، وانه أراد بالقوم غير زيد، وليس بشال

إلا مع الدخول، وأيضا، يتعذر دعوى عدم الدخول في قصد  إخراجمخرج، ولا 
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لأن )واحدا( داخل في العشرة بقصده، ثم  ؛ المتكلم في نحو: له علي عشرة إلا واحدا

 . (1): تسعة، وهو محال"أخرج، وإلا كان مريدا بلفظ العشرة

54-  
 
 ما ق

 
 تقديره وقوي معناه فهو أولى: ل

نصب الأول ورفاع الثااني فاي نحاو      ذكر ابن الحاجب هذه القاعدة مستدلًا بها على قوةِ
 قولك: الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًّا فشرٌ.

 يجوز في هذه المسألة أربعة أوجه:
 إن كان عمله خيرًا فجزاؤه خيرٌ. :أي نصب الأول ورفع الثاني -1
 إن كان في عمله خيرٌ كان جزاؤه خيرًا. :رفع الأول ونصب الثاني أي -2

(، ورفاع الثااني أقاوى ؛ لأن فياه     2والنصب في الأول أولى لقلة التقادير وقاوة المعناى)   

(3)الجزاء لا غير وهو كثيرإضمار المبتدأ بعد فاء

فيه إضمار كاان واسامها وليسات بكثيار إذ اشاترط      ووجه ضعف النصب في الثاني أن 
النحاة لحذف )كان( مع اسمها أن تقاع بعاد )إن( و )لاو( الشارطيتين وأن يكاون اسامها       

 (.4ضمير ما علم من غائب أو حاضر)

(5)وأيضًا أن فيه تقدير الفعل الماضي مع وجود الفاء وهما لا يجتمعان

عددة مناسبة ألفاظ أقل منها:لا يلزم من القصد إلى مناسبة ألفاظ مت-55
اسم  نَّ)لا( التي لنفي الجنس مبينًا أَـ باب المنصوب بفي  ذكر ابن الحاجب هذه القاعدة

على ماا ينصاب باه وإن كاان معرفاة       يَنِ)لا( النافية للجنس إن كان مفردًا متصلًا بها بُ
 ولًا بينه وبينها وجب الرفع والتكرير.صأو مف

)لا( موضاااوعة علاااى نفاااي    نَّولا عمااارو ووجاااه الرفاااع أَ  تقاااول: لا زياااد فاااي الااادار    
 (.6النكرات)

 ياارُرِكْالتَّ لَا فااات التنكياار المااؤدي إلااى معنااى نفااي الآحاااد جُعِاا   مَّااوأمااا التكرياار فلأنااه لَ 

(7)ددعَا فيه من إفادة التَّمَلِ ضِوَكالعِ
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( ووجه التكرار 1ل)صْالفَ دَعْبَ لِامِالعَ فُعْووجه الرفع في المفصول بينه وبين )لا( ضَ
عنااد الفصاال قصااد المطابقااة بااين الجااواب والسااؤال، إذ قولااك لا فيهااا رجاال ولا اماارأة   

 جواب لسؤال مفاده: أفي الدار رجلٌ أم امرأة؟
وبناااءً علااى مااا ساابق فالمشاااكلة الحاصاالة بااين السااؤال والجااواب علااة جامعااة للأحكااام   

(2)الثلاثة: الرفع والفصل والتكرار

على مبدأ المشاكلة في إجازته التكرير وعدمه إذا كان اسم لا معرفة وقد اعتمد المبرد 
فقولااك: لا زياادٌ فااي الاادار ولا عمااروٌ جااواب لقااول القائاال: أزيااد فااي الاادار أم عماارو؟     

(3)وقولك: لا زيدٌ في الدار جواب لقول القائل: أزيدٌ في الدار

بل إنه لا يرى في اسام  مفصولًا بينه وبينها  (لا)وسكت عن حكم التكرير إذا كان اسم 

(4))لا( حينئذ إلا الرفع

أما ابن الحاجب فيرى التكرير عند الفصل بين )لا( واسمها استنادًا إلى مبادأ المشااكلة   
ولا يرى عدم التكرير عند الفصل استنادًا إلى مبدأ المشاكلة.

الادار  يقول: "فإن قيل فمقتضى ذلاك أن يجاوزوا: لا فيهاا رجالٌ، جوابًاا لمان قاال: أفاي         

(5)رجلٌ؟"

أجاب عن هذا الاعتراض بجوابين:
 لكاانَّأن جااواب هااذا السااؤال عنااد التحقيااق: نعاام أو لا فااإن زاد علااى ذلااك فاالا بااأس   -1

 الجواب حاصل بـ: نعم أو لا.
 (.6أنه لا يلزم من القصد إلى مناسبة ألفاظ متعددة مناسبة ألفاظ أقل منها) -2

  الفرع:وز فييجما لا يجوز في الأصل لا  -56
أورد ابن الحاجب هذه القاعدة مستدلًا بها على صحة أساليب وامتناع أخارى فاي بااب    

خبر )ما( و )لا( المشبهتين بـ)ليس( وبيان ذلك:
 امتناع ما زيد قائمًا بل قاعدًا أو لكن قاعدًا -1

لأن المعطاوف فارع علاى المعطاوف علياه )قائمًاا(       ؛ لا يجوز في المعطاوف إلا الرفاع  
الإثباات أي نقاض نفاي خبرهاا أو      ـدض النفي أو قصـد نقــنت )ما( لا تعمل عنوإذا كا
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لأصل )المعطاوف علياه( فهاو فاي )الفارع(      امبطلًا لعملها في ذاـاته وكان هـــقصد إثب

(1))المعطوف( أولى وأجدر

لأن قاعاادًا معطااوف )فاارع( مناازل منزلااة  ؛ امتناااع مااا زيااد قائمًااا ولا قاعاادًا عماارو -

ليه )الأصل( فلو جعلت )قاعدًا( معطوفًا على )قائمًا( لم يجز لخلاو الثااني   المعطوف ع
ذا جعلتاه معطوفًاا علياه عطاف جملاة علاى جملاة لام         إلأول ولا من الضمير الاذي يجاب   

يجز أيضًا لتقديم الخبر؛ إذ لا تعمل )ما( في الخبر مقدمًا، فلما لم يجز هذا في الأصال  
 لم يجز أيضًا في الفرع.

زيد قائمًا ولا قاعدًا عمرو إذا جعلت العطف من قبيل عطاف الجمال إذ   صحة ليس  -

فيهاا هاذا العمال،     حَّيصح عمل )ليس( في خبرهاا مقادمًا، والجملاة الأولاى )أصال( صَا      

(2)أيضًا في الفرع وهي الجملة المعطوفة حُّصِيَفَ

 الجمع بين تعريفين مطروح في لغتهم: -57
لًا بهااا علااى اشااتراط تجريااد المضاااف ماان أورد ابان الحاجااب هااذه القاعاادة مسااتد 

التعريف في الإضافة المعنوية لئلا يلزم الجمع بين تعاريفين إذا أضافت المضااف إلاى     

(3)معرفة

توضيح الاسم أو تخصيصه بنفسه غير مستقيم: -58
اسام مماثال   أورد ابن الحاجب هاذه القاعادة مساتدلًا بهاا علاى عادم جاواز إضاافة         

لااام تاااأت إلا لتوضااايح أو   الإضاااافةلأن  ؛ أو الخصاااوصلياااه فاااي العماااوم  إمضااااف لل

(4)لى نفسه لا تفيد توضيحًا ولا تخصيصًاإتخصيص، وإضافة الشيء 

أمااا الفااراء فنقاال عاان الرضااي إجازتااه إضااافة الشاايء إلااى نفسااه إذا اختلااف اللفظااان       

(5)للتخفيف، وبهذا خرج الفراء عن هذه القاعدة مخالفًا لها

أولى من العكس: الإضافة إلى الأوضح -59
أورد ابن الحاجب هذه القاعدة في سياق حديثه عان معناى إضاافة ساعيد إلاى كارز فاي        

لاى نفساه   إقولك: سعيدُ كرزٍ وهما يحم؛ لأن نفس المادلول وقاد تقادم أن إضاافة الشايء      
 غير مستقيمة.
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فكااان لابااد ماان التأوياال عنااد اباان الحاجااب وتأويلااه أن الاساام الأول يااراد بااه الماادلول      
أي جاءني مادلول هاذا    :ات( والاسم الثاني يراد به اللفظ، تقول: جاءني سعيدُ كرزٍ)الذ

اللفظ أو ذات من يقال لاه هاذا اللفاظ أو مان يناادي بهاذا اللفاظ فهاو فاي الحقيقاة إضاافة            

(1)لأن مدلول اللفظ غير اللفظ ؛ لى غيرهإالشيء 

الثااني المادلول )الاذات(    ولا يمكن تقدير عكاس هاذا التأويال باأن ياراد باالأول اللفاظ وب       
فيكون المعنى: جاءني اسم هذا المسمى؛  لأنك تسند إلى المضاف ماا لا يصاح إساناده    

 كقولك: جاءني سعيدُ كرزٍ. الألفاظإلى 
ولو صح أن الثاني يراد باه )المادلول( أو )الاذات( لقيال: جااءني كارزُ ساعيدٍ لكانهم لام          

 أويل وكان محتملًا أيضًا.هذا الت حَّصَيقولوا بذلك. ولو قالوا بذلك لَ
 فإن قلت: لم قالوا: جاءني سعيدُ كرزٍ ولم يقولوا: جاءني كرزُ سعيدٍ؟

قلتُ:  لأن قصدهم بالإضافة التوضيح، واللقب أوضح مان الاسام إذ اللقاب يفياد تعياين      
الذات الذي يفيد والاسم مع زيادة وصاف يمادح باه الاذات أو ياذم فكانات الإضاافة إلاى         

(2)العكس الأوضح أولى من

 بقاء الاسم على حرف واحد ليس بالمتمكن في كلامهم: -60
تعليله لقلب العرب الواو في )فو( إلى ميم في  أورد ابن الحاجب هذه القاعدة في

المفرد ذلك أن أصله: فَوْهٌ، حذفت الهاء فكانت نسيًا منسيًا فلو لم تقلب الواو ميمًاا لادار   
فوجب قبلها ألفًا لتحركها بحركة الإعراب وانفتاح  الإعراب عليها كما في )يد( و )دم(

ما قبلها فالتقى ساكنان الألف والتنوين ووجاب حاذف الألاف وبقاي الاسام علاى حارف        

(3)واحد وليس ذلك بالمتمكن في كلامهم

وهاي زائلاة عناد قصاد      –عناده   –فقلب الواو ميمًاا فاي المفارد معتبار لهاذه الضارورة       
ألا تقلاب ولا تحاذف بال تبقاى علاى أصالها فتقاول عناد          الإضافة لزوال التنوين فوجاب 

فاوي، ثام تقلاب الاواو يااءً علاى القيااس فاي مثال ذلاك ثام تكسار الفااء ليصاح                :الإضافة
 ( وهي اللغة الأكثر والفصيحة.فِيَّالنطق بالفاء بعدها فتقول: )

حاب الضرورة  فاي  صلأنها مبنية على است ؛ أمَّا )فَمِي( فهي على غير الأفصح

(4)وهذا ليس بمستقيم عند ابن الحاجب الإفراد حال

 اتصال المضمر المجرور بالجار أشد من اتصال الفاعل بالفعل: -61
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أورد ابن الحاجب هذه القاعدة مستدلًا بها علاى ماذهب البصاريين وهاو وجاوب إعاادة       
زياد ذلاك أن   بالجار عند العطف على المضمر المتصل المجارور تقاول: ماررت باك و    

ضامر المجارور بالجاار أشاد مان اتصاال الفعال بالفاعال فالجاار والمجارور           اتصال الم
بمنزلة كلمة واحدة والمجرور كالجزء منها فلما كان كذلك كرهوا أن يعطفوا عليه في 

الصورة.
ا كان الضمير المتصل المرفوع كالجزء من الكلمة الواحدة إذ الفعل والفاعل مَّلَوَ

لى الضمير المتصل المرفاوع فاي الصاورة فاأتوا     بمنزلة كلمة واحدة لم يجز العطف ع
باسم مستقل موافق له في المعنى ليكون كأنهم عطفوا عليه في الصورة تقول: ضربْتُ 

(1)أنا وزيدٌ

ا كان حال الضمير المتصل المجرور كحاال الضامير المتصال المرفاوع بال      مَّلَوَ
ل بالفعال ولام يكان    لأن اتصال المضمر المجرور بالجاار أشاد مان اتصاال الفاعا      ؛ أشد

للمجرور مضمر منفصل فيفعل فياه كماا فعال فاي المرفاوع أعياد العامال الأول ليكاون         

(2)كالمستقل بنفسه فقالوا: مررت بك وبزيد

 التخفيف بالأكثر أولى: -62
أورد ابن الحاجب هذه القاعدة معتلًا بها لاستتار الضمير المرفاوع المتصال فاي    

 الماضي للغائب والغائبة.
خص الضمير المرفوع المتصل بالاساتتار فاي نحاو قولاك: زياد قاام وهناد         نَّمَاإِوَ

أو ؛ لأناه  ، لأنه مفرد والمفرد سابق علاى المثناى والمجماوع فجعلات الخفاة لاه       ؛ قامت
 يكثر أكثر من غيره فجعلت الخفة له.

 فظيااةا ؛ لأن قرينتااه لمَّاامفاارد الغائااب دون المااتكلم أو المخاطااب إِ   صَّا خُاامَاانَّإِوَ
باالأكثر   يافُ فِخْالتَّ انَكَا ر فَثَا كْأَ هِبِا  رُبَّا عَيُ ا ؛ لأناهُ مَّا إِوقرينة غيره حالية واللفظياة أقاوى وَ  

(3)ىلَوْأَ

 لا يتصل لفظ بما ليس بلفظ: -63
جاب هاذه القاعادة أثنااء تعاداده للمواضاع التاي يتعاذر فيهاا اتصاال           اأورد ابان الح 

لأن العامال إن   ؛ يًاا كالمبتادأ والخبار   الضمير ومنها أن يكون العامل في الضامير معنو 

(4)كان معنويًا تعذر الاتصال به؛ إذ لا يتصل لفظ بما ليس بلفظ

 وضع العرب على أن تكون القرينة في نفس اللفظ لا خارجة عنه: -64
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أورد ابن الحاجب هذه القاعادة مساتدلًا بهاا علاى رجحاان ماذهب البصاريين فاي         
مسند إلى صفة جرت على غير مان هاي لاه وذلاك     إبراز وانفصال الضمير المرفوع ال

وزيد هند ضاربها هو، وذلك ؛ لأن الضمير هنا  ،هند زيد ضاربته هي في نحو قولك:

(1)لو كان متصلًا بالاسم لأدى إلى اللبس

ى إلاى اللبس.تقاول: نحان الزيادون     دَّا أَمَا لو وقع موقع الاسام لَ  هُنَّإِبخلاف الفعل فَ

(2)للجميع حٌالِصَ هُنَّإِ، وأنت زيدٌ تضربه بخلاف: ضارب فَنضربهم، وأنا زيد أضربه

الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير مان هاو    نَّأما الكوفيون فذهبوا إلى أَ
له نحو قولك: هند زيد ضاربته هاي لا يجاب إبارازه يجارون ذلاك مجارى الفعال فكماا         

قااال: الهناادان الزياادان يقااال: هنااد زيااد ضااربته، يقااال: هنااد زيااد ضاااربته، وعلااى هااذا ي 

(3)ضاربتاهما كما يقولون، يضربانهما

اللبس الذي زعمه البصريون غير حاصال   نَّومما يرد على مذهب البصريين: أَ
لاسيما مع وجود الضمير المفعول في نحو قولك: أناا زياد ضااربه فالضامير هناا يباين       

وجااب أن يقااال: أنااا زيااد  )ضاااربا( مسااند إلااى )أنااا( إذ لااو كااان مسااندًا إلااى )زيااد( ل   نَّأَ
 ضاربي.

الفعال جميعًاا فاي نحاو     واللابس حاصال فاي الاسام      نَّويرد علاى ماذهبهم أيضًاا: أَ   
قولك: زيد عمرو ضاربه، وزيد عمرو يضربه. فلا ينتفي اللبس في الفعال إلا وينتفاي   
اللبس فاي اسام الفاعال ولا يحصال اللابس فاي اسام الفاعال إلا ويحصال فاي الفعال فالا             

 فعل.مزية إذن لل
استخدم ابن الحاجب هذه القاعدة في الرد علاى هاذين الاعتراضاين علاى ماذهب      

 البصريين. وبيان ذلك الآتي:
الضمير المفعول في اسم الفاعل قرينة خارجة عن لفاظ اسام الفاعال بخالاف      -1

 الفعل فإن القرينة الدالة على من هو له من لفظه غير خارجة عنه.
لًا علاى  داالخارجة إذا كان قصدهم وضع اللفاظ   تزنون بالقرائنجالعرب لا ي -2

 عليه من غير لبس. تهما تقصد دلال
 وضع العرب كلامهم على أن تكون القرينة في نفس اللفظ لا خارجه عنه. -3

ير المفعول ليس بلازم ذكره فإذا حذف فلا قرينة إذن فقصادوا إلاى أن تكاون    ضمال

(4)اللبس عند الحذفالقرينة لازمة في نفس الكلمة حتى لا يقع 
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 دلالة المبتدأ على المبتدأ أولى ودلالة الفعل على الفعل أولى: -65
أورد ابن الحاجب هذه القاعدة مستدلًا بها على تارجيح وجاه إعراباي علاى آخار      

 في نحو قولك: ماذا صنعت؟.
 فيها وجهين: نَّوذلك أَ

التقاادير: أي شاايء  تكااون )مااا( اسااتفهامية و )ذا( بمعنااى الااذي فيكااون  نْالأول: أَ
 الذي صنعته؟

أو يعماال  ،فاالا تكااون )مااا( إلا مبتاادأ لتعااذر أن تعماال الصاالة فيمااا قباال موصااولها 
 جزء من الخبر في المبتدأ وتكون )ذا( بمعنى الذي في موضع رفع خبرها.

الثاااني: أن تكااون )ماااذا( مكتملااة اساامًا بمعنااى )أيَّ شاايءٍ(، فيكااون التقاادير: أيَّ    
 شيءٍ صنعت؟.

باـ)صنعت(، وتكااون   صاابالوجاه الثاااني: إماا تكااون )مااذا( فااي موضاع ن    وعلاى  
؛  لأن الفعال متسالط   صابه الجملة فعلية قدم مفعولها لتضمنه معنى الاستفهام، ووجاب ن 

 عليه تسلط المفعولية.
 وإما أن تقدر حذف مضمر منصوب تقديره: ماذا صنعته؟

جملااة الفعليااة، )ماااذا( فااي موضااع رفااع علااى الابتااداء، وخبااره ال   بوحينئااذ تعاار
 والعائد عليه الضمير المقدر.

 والاختيار على الوجه الأول الرفع وعلى الوجه الثاني النصب.
 وذلك لسببين:

 الجواب على طبق السؤال. -1
دلالة المبتدأ على المبتدأ أولى ودلالة الفعل على الفعل أولى ولذلك الرفع في  -2

(1)النصب فتقول: زيدٌجواب سؤال السائل: مَنْ ضَرَبْتَ؟ أولى من 

 المقصود بالأعرفية ما كان أبعد عن اللبس: -65
أعارف المعاارف المضامر الماتكلم ثام       نَّابن الحاجب بهذه القاعادة علاى أَ   لَّاستدَ
لأنك إذا قلات: أناا لام     ؛ لأن المخاطب يتطرق فيه ما لا يتطرق في المتكلم ؛ المخاطب

باآخر بحضارتك فيتاوهم أن الخطااب لاه،       ذا قلات: أنات جااز أن يلتابس    إيلتبس بغيره و
وإنما كان أعرف المعارف المضمر المتكلم؛  لأن المراد بالأعرفياة ماا كاان أبعاد عان      

(2)اللبس

 :وهتوالي أربع فتحات في كلمة واحدة مع الامتزاج بما فيه فتحة مكر -66
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ذكار اباان الحاجاب هااذه القاعادة مبااررًا كسار تماايم لشاين عشاارة فاي نحااو: ثاالاث       
ة إلى تسع عشرة كأنهم لما كرهوا توالي أربع فتحات في كل واحدة مع الامتزاج عشر

 بما فيه فتحة عدلوا عن فتحه إلى كسره.

(1)وفي لغة أهل الحجاز يسكنون شين عشرة تبعًا لهذه القاعدة أيضًا

 لا يجمع بين تأنيثين في العدد المركب فيما هو كالكلمة الواحدة: -67
 القاعدة في سياق التعليل لـ: ذكر ابن الحاجب هذه

 قولك: ثلاثة عشر للمعدود المذكر. -1
 قولك: ثلاث عشرة للمعدود المؤنث. -2

أما الجزء الأول من العدد المركب فيخالف المعادود تاذكيرًا وتأنيثًاا؛  لأن حكماه     
 كان كذلك قبل التركيب فروعي بعد التركيب كذلك.

د تذكيرًا وتأنيثًا وامتنع أن تقول للمعدود أما الجزء الثاني )عشرة( فيوافق المعدو
المذكر ثلاثة عشرة وقد امتزجت الكلمتان فأصبحتا كالكلمة الواحدة كراهية للجمع بين 

(2تأنيثين فيما هو كالكلمة الواحدة)

الأسماء المشتركة لا تثنى باعتبار ما اشتركت فيه وإنما تثنى باعتبار كل واحدد مدن  -68
 مدلولاتها:

بان الحاجاب هاذه القاعادة مساتدلًا بهاا علاى أن الاسام المشاترك الاذي ياادل           أورد ا
على معانٍ متعددة لا يثنى باعتبار هذه المعاني فلا يقاال: قارءان للدلالاة علاى الحايض      

القارء: الحايض والطهار ولكان تقاول: قارءان للدلالاة إماا          نيوالطهر، ذلك أن مان معاا  
 على حيضين أو طهرين وكذلك أقراء.

والشااااطبي مااان   ،وابااان مالاااك مااان النحاااويين    ،والأندلساااي ،زولااايوذهاااب الج
الأصوليين إلى جاواز ذلاك، بال إن المصانف تاردد فاي ذلاك فمنعاه فاي شارح المقدماة            

(3)في شرح المفصل هالكافية وأجاز

 الأصل للأصل والفرع للفرع: -69
تحرياك حارف المضاارعة فاي أول الفعال      علاى  ابن الحاجب بهذه القاعدة استدلَّ 

 باعي بالضم وتحريكه في أول مضارع الفعل الثلاثي بالفتح.الر
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ذلك أن الثلاثي أصل فحرك حارف المضاارعة فاي المضاارع مناه باالفتح الاذي        
 هو أصل الحركات وأخفها.

حرف المضارعة في المضارع منه بالضم الذي هو فرع  كَرِّفَحُوالرباعي فرع 

(1)للفتح

 لنفي:العرب لا تدخل حرف الجر على حرف ا -70
الناصبة  (كي)استدل ابن الحاجب بهذه القاعدة على وجوب إظهار )أن( بعد لام 

إذا كان معها )لا( النافية، تقول: أذاكر دروسي لئلا أرسب، وصالحت أخي لئلا تنهار 

(2)أسرتنا

 لا يعدل إلى التعليق مع إمكان الإعمال والتقديم: -71
ل قباال الاسااتفهام والنفااي ولام عاان العماا قماان خصااائص أفعااال القلااوب أنهااا تعلاا

الابتداء. فإذا قلت: علمت لزيدُ منطلق لم يعمل ما قبل لام الابتاداء فيماا بعاده وإن كاان     
 المعنى: علمت زيدًا منطلقًا.

ولا يمكن حمل )إنَّ( المشددة المكساورة علاى لام الابتاداء فاي هاذا الحكام بحجاة        
ت إن زيدًا قائم فالمعنى: علمت زيادًا  أن المعنى في الحالتين واحد، وأنك إذا قلت: علم

 قائمًا. فتكون )إن( هنا قد علقت )علمتُ( عن العمل فيما بعدها.
إذا جاااء بعاادها )إن( فيجااب فااتح همزتهااا      والساابب فااي ذلااك أن أفعااال القلااوب    

وإعمال أفعال القلوب فتكون )أن( مع ما بعدها فاي تأويال مصادر يكاون مفعاولًا باه لاـ        
 )علمت( أو أخواتها.

(3)وعليه فلا يعدل إلى القول بالتعليق مع إمكان الإعمال والتقديم

 الأمثال لا تغير: -72
أتى ابن الحاجب بهاذه القاعادة فاي ساياق تعليال مناع النحااة التصارف فاي صايغ           
التعجاب بفصال أو تقااديم أو تاأخير ولااو كاان الفصال بااالظرف؛ لأن الفعال فيهااا لماا لاام        

ه كحكم الأسماء فأصبحت الصيغة حينئذ ثابتاة  يتصرف لزم طريقة واحدة وصار حكم

(4)على حال واحدة كالأمثال التي لا تغير

 المضمر لا يغير كلمة: -73
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استدل ابن الحاجب بهاذه القاعادة علاى امتنااع اتصاال الضامير باـ)حتى(؛  لأنهاا         
 تختص بالظاهر فلا تقل: حتاه وحتاك خلافًا للمبرد الذي أجاز ذلك.

ومانهم بان الحاجاب أنهاا مساتعملة كثيارًا كاساتعمال )إلاى(         وحجة من منعوا ذلك 
 ولو كان ذلك جائزًا لوقع، ولو وقع لنقل مع توفر المستقرئين والناقلين.

فهذه حجة متعلقة بالسماع وهو الأصل، وحجة أخرى تستند إلى المنطق والعقال  
هاي دون  وهي أنه إذا سلمنا بجواز دخولها علاى المضامر فاإن ألفهاا إماا أن تبقاى كماا        

قلب فتقول: حتاه وهذا ياؤدي إلاى مخالفاة بااب الألفاات التاي لا أصال لهاا فاي أنهاا إذا           
 اتصلت بالضمير قلبت ياءً ومن ذلك: إليك، عليك، لديك.

وإذا قلبت ألفهاا إلاى يااء فقلات: حتياك أدى ذلاك إلاى مخالفاة قاعادة: المضامر لا           
لكلماة هاو عادم إدخاال تغييار      يغير الكلمة. وهذا يعني أن الأصل في اتصال الضمير با

 عليها عند الاتصال.
وإنما قلبت ألف )إلى( و )على( و )لدى( عند اتصالها بالضمير إلى يااء تشابيهًا   
للضاامير المجاارور بالضاامير المرفااوع دون المنصااوب نحااو: رماااك؛  لأن الجااار مااع    

ع الضمير المجرور كالكلمة الواحدة كالرافع مع الضمير المرفاوع بخالاف الناصاب ما    
 المنصوب.

وإنما قلبت الألف إلى ياءً ولم تقلب إلاى واو كماا فاي نحاو: غازوت؛  لأن الاواو       

(1)ثقيل والياء أقرب إلى الألف من الواو

 إضمار حرف الجر معملاً على خلاف القياس: -74
أورد اباان الحاجااب هااذه القاعاادة التااي اسااتند إليهااا ماان رأى أن واو )رُبَّ( هااي      

لا بتقاادير: )رُبَّ( بعاادها.   كمااا قااال البصااريون   موصااوفة بعاادها العاملااة فااي النكاارة ال 

(2) كما ذهب إلى ذلك الكوفيون والمبرد والواو واو العطف

 لا يجمعون بين حرفين مختلفي اللفظ لمعنى واحد: -75
استدل ابن الحاجب بهذه القاعدة على منع النحاة الجمع بين )إنَّ( المكسورة التي 

الابتداء فكلاهما مؤكد للمعنى. مع اختلاف اللفظ ولما كاان الأمار   لا تغير المعنى ولام 
كذلك فرقوا بينهما فأدخلوا لام الابتداء على الخبر إذا تقادم الاسام علياه أو علاى الاسام      
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إذا فصل بينه وبين )إنَّ( بفاصل أو على متعلق الخبر. تقاول: إنَّ زيادًا لقاائم، وإنَّ فاي     

(1)لدار جالسٌالدار لزيدًا، وإنَّ زيد لفي ا

 الخاتمة:

 يخلص الباحث في نهاية البحث إلى النتائج الآتية:

أن أصول النحو بدأت بفكرة القياس، وهذه الفكرة نشأت في أحضان القياس  -1

الشرعي، ثم ترعرعت الفكرتان في أحضان المنطق، ثم دونت أصول الفقه كاملة، 

و مكتملة ناضجة في إطار وصيغت صياغة منطقية، وجاءت من بعد ذلك أصول النح

 منطقي على نحو أصول الفقه تمامًا.

وتأسيسًا على ما سبق فإن قواعد التوجيه وهي أحد مكونات علم أصول الفقه والنحو 

معًا قد نشأت في أحضان أصول الفقه ثم تلقفها النحاة وكان لها أثر كبير في منهج 

 التفكير النحوي للأصوليين من النحاة. 

التوجيه هي: قوانين تضبط ما ذكره النحاة من توجيه، وتنظر له، وقد قواعد أن  -2

وهي بهذا  صيغت إما للاستدلال على الحكم، أو تعليله لتقرير هذا الحكم، أو نفيه

تختلف عن قواعد الأبواب التي تنظر لمسائل الباب النحوي الواحد فقواعد التوجيه 

 أعم من قواعد الأبواب.
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أنْ تكون قاعدة التوجيه من صياغة النحوي جيه عند النحاة: من مصادر قواعد التو-3

 .أن يستفيد النحوي ممن سبقه في وضع قاعدة التوجيه، نفسه

من الأسباب التي أدت إلى اختلاف قواعد التوجيه بين النحاة: الخلاف الأصولي، -3

 الخلاف الفكري، اختلاف صياغة القاعدة .

عند الأصوليين من النحاة: ابن الحاجب أنموذجًا بيان أثر هذه القواعد الأصولية   -4

في مناقشة مسائل النحو ومنها ترجيح حكم على حكم أو تعليل على آخر أو تقوية 

 دليل على آخر أو علة على علة.
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